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 :بالعربيةملخص 

لى الكشف عن مظاهر الانحراف الدس توري في ظل تأ ثر سلطة تعدديل الدسد توري  تهدف الدراسة اإ

و كذا في ظدل هنندة السدلطة التنيةذيدة عدم نظدام الحد  في  بنظام ال غلبية البرلمانية، " السلطة التأ سيس ية " 

 الدول المعاصرة،

مكانية وجود انحراف السلطة  التأ سيس ية عن القواعد فوق الدس تورية، وعدن الدرو  وقد كشيت الدراسة عن اإ

العامددة سلدسدد تور، فنددا عددن طاليددة سددلطة التعددديل سلقةددود الشددتية و المولددوعية  المتعلقددة بأ ليددات  تعددديل 

 .   الدس تور

لى اقترا  معيار مولوعي لمعرفة الانحراف الدس توري، وهو معيار طالية السلطة التأ سيسد ية  وانتهت الدراسة اإ

 .اليرعية  لرو  الدس تور ومقاصده العامة

السلطة التأ سيس ية، الانحراف الدس توري، القواعد فوق الدس توية، رو  الدسد تور، قةدود  :التمات الميتاحةة 

 .القناء الدس توري. تعديل الدس تور

Abstract  

The study aims to uncover the manifestations of constitutional deviation in light of 

the impact of the constitutional authority to amend the "constituent authority" system of 

parliamentary majority, 

The  study revealed the possibility of deviation of the constituent authority from the supra-

constitutional rules, the general spirit of the constitution, as well as the violation of the 

power of amendment to the formal and substantive restrictions related to the mechanisms of 

amending the constitution. 

The study ended with the proposal of an objective criterion for determining the 

constitutional deviation, which is the criterion of violating the constituent authority of the 

spirit of the constitution and its general purposes            .  

key words : Constituent authority, constitutional deviation, supra-constitutional rules, the 

spirit of the Constitution, restrictions on constitutional amendment. Constitutional justice. 
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 :مقدمة

ل انعكاس طبيعي سلنظم الدس تورية والقانونية القائمدة فادا،  ل شك أ ن أ ولاع الدول والشعوب ما هي اإ

ومن ثم فان راء كل قاعدة دسد تورية . وهي بدورها نتاج هندسة دس تورية لقيم عليا حاكمة يؤمن بها أ فراد المجتمع

نما ولعت لتكون خادمة سلقيم التي يراد لهدا أ ن  لى تحقةقها؛ فالدساتير اإ اعتبارات تتح  بولعها؛ ومقاصد تسعى اإ

لتبددو غايدة الدسد تور معامدة مشدتة الينداع بدة السدلطة والحريدة لتحقةد  التعدا   . تسود في حةداة النداس

 .السلمي بينهما

ناء الإداري و الدس توري من التصدي لصور ومظاهر الانحراف الإداري و التشرديعي فدان أ مدر ولئن تمكن الق

الانحدراف بالسدلطة الددستأ سيس ية ل زال غدير وااددة معالمده ولدوابطه، ويبدددو أ ن العداب  النظددري المبد  عددم 

لسدلطات في الدو  الاستتار وراء مبدأ  س يادة الشعب وسلطته المطلقة عند اس تيتاءه بح  أ نده مصددر عيدع ا

 . هو الحابل نحو  عدم ننج الدراسات الدس تورية في مجال ولع نظرية لانحراف الدس توري وكييةة الرقابة علاا

لى تلمددق عدددة تطبيقددات ومةكانممددات دسدد تورية مشددوبة بالنحددراف  وفي هددذا الإطددار  تهدددف الدراسددة اإ

لى تحقةدد  أ بددرا  بعيدددة عددن رو  الدسدد توري مددت معددت معيددار  مةددل  ددة المبددادرة بالتعددديل الد سدد توري اإ

الدس تور ومقاصدها كالبقداء في السدلطة توري دا أ و تأ بيددا مددا الحيداة، أ و اسدتبعادا لتقريدر مسدؤوليتها، تيداديا 

سدقالح الحكومدة، ولكدن . لمراقبتها أ و محاس بها فيما بعد فميكانمم ملتمق الرقابة مقصوده توقةع امدااء الدسد توري باإ

عماله يبد و أ نده مصداب بطريقدة يبددو معهدا مسد تحيل التحقةد  والتطبيد ، وهدو وجده مدن ال وجده ا يةدة عند اإ

 .لانحراف الدس توري

عيدب الانحدراف بالسدلطة ميهدوم : أ ول) وقد حاولت هذه الدراسة الوقوف عم ماهية الانحراف الدسد توري

مكانية تصور وجود انحراف سلسدلطة التأ سيسد ية عدن(التأ سيس ية موابدت ال مدة وقنهدا قةاسدا  ، ومناقشة مدا اإ

 (.معيار الانحراف الدس توري: ثانيا) عم وجود مبادئ فوق دس تورية

 عيب الانحراف بالسلطة التأ سيس يةميهوم : أ ول

ن صدور الدساتير عن طري  سلطة تأ سيس ية منتخبة من الشدعب، عدم الدرن مدن أ نده يعددق تطبيقدا   اإ

ل أ نه يؤخذ طداري لدي  يقتيند  سليما  سلديمقراطية النيابية، اإ عليه أ نه يؤدي اإلى تحجيم دور الشدعب وحينده في اإ

عم المساهمة السدلبية الدتي ل تتوداوز ااتيدار أ عنداء ااعيدة التأ سيسد ية دون أ ن يتددخل الشدعب في تحديدد 

اصوصا وأ ن انتخاب ااعية التأ سيس ية في الدول الحابية سدوف تحهده . منمون الدس تور الذي يريده الشعب

.ات الحابية التي تس تهدف تحقة  مصالحي وأ هدافي ذات طابعي حابيق ليق التياق
 1

   

                                                           
1
 .211ص, مرجع ساب , القانون الدس توري المقارن, عمر حلمي فهمي/د - 
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تتح  فواعل ك يرة في صياغة مشروع الدسد تور أ و مشردوع تعدديتج،  عدتج غدير معدبر عدن  وعليه فقد

الإرادة الحقةقة سلشعب، لعدم حةاد والعيه بحد  الاعتبدارات الس ياسد ية والحابيدة وحدت الدوليدة، فندا عدن 

مكانية الشعب الموافقة عم بعض ال حكام دون البعض عند الاس تيتاء، فنا عدن أ نده قدد توجدد  نيدا عدم  اإ

بعض المقتنيات غير الدس تورية التي تخالف أ حكام كلية تم دل رو  الدسد تور وجدوهره الذي قدام عدم أ ساسده 

ادئ الدسد تور أ و خدارج ول يجدوز أ ن يدأ أ أ ي تعدديل متناقندا  مدع مبد وتسمو فوق ال حكام المنصدوص علادا،

طارها .اإ
1
  

ومددن ثم ت ددور مامددف الانحددراف عددن رو  الدسدد تور ومبددادئ العليددا في حددا  تعدددي سددلطة تعددديل الدسدد تور 

السد نهوري في اليدر  /أ و مدا سدماه د. ا العة لهننة ال غلبية عم المبادئ ال ساس ية سلدسد تور وروحده العامدة

ا امق من فرو 
2
وهو اس تهداف النص لغاية غدير تدا الدتي :"تشريعي بالسلطةتصوره لحالت الانحراف ال  

لى تحقةقهدا وهي المصدل ة العامدة طاليدة التشرديع لمبدادئ الدسد تور العليدا :" ، وقدد عدبر عنده بدد"يرمي الدس تور اإ

."والرو  التي تس يطر عليه
 3

در له لانحدراف  ول ندري هل كان يدور بخدلده ووليدة انحدراف السدلطة الذي نظ 

الدس تورية عند ولعهابالنصوص 
4

 . ، فالنصوص الدس تورية يجب أ ن تيهم في لوء مقاصدها وروحها

جرابيدة ومولدوعية عدم و تأ سيسا عم ما س ب  تح رص أ غلب ال نظمة الدس تورية المعاصرة عدم فدر  قةدود اإ

تكددون لحيدداع عددم كينونددة الدو  مرتبطددا أ ساسددا بالإرادة السدد يادية الددتي يجددب أ ن س التعددديات الدسدد تورية،

رادة ال مة .متطابقة مع الإرادة الدس تورية التي هي في ال خير اإ
5
  

  :تعريف الانحراف الدس توري   -2

وهو تغيرق الشيء عن مولعه، ومنده تحريدف التدم عدن  الميل والعدول والتغير، بمعنى في اسلغة  الانحراف

أ ي تغدديره، و أ مددا الانحددراف عددن الشيددء فهددو الميددل عندده:موالددعه
6
فقددد وردت كلمددة : و في القددرأ ن الكددرم ،

دا  :"لعل أ قربها  قوله تعالى:  بموارد عدة( تحريف) فِمون دهم مِدن ب عْددِ م  رق مَ  يُ  ِ ثمم قِ م  ا   َ ون   عم دنْهممْ   سْدم  ن  ف ريٌِ  مقِ ق دْ كا  و 

ون   ْ ي عْل مم هُم ق لموهم و  أ صدتج مدن الانحدراف عدن الشيدء أ ي بمعدنى التغيدير والتبدديل، و  57: سدورة البقدرة  ال يدة" ع 

                                                           
1
، 21، السد نة17انحدراف السدلطة التأ سيسد ية، مجدلة الدسد تورية، العددد: -الانحراف في منتهاه –محمد أ مة المهدي، مدارج الانحراف بالسلطة  - 

  1420افربل 
2
أ ن هناك خمق أ وجده  عندما لحظ" الانحراف في اس تعمال السلطة التشريعية"الس نهوري أ ول من تناول نظرية الانحراف التشريعي، أ و/يعد د - 

وهدو . عيب عدم الااتصاص،عيب الشكل، عيب المحل،عيب السعب وعيب الغاية: لعدم الدس تورية وهي ذاتها التي تصيب القرار الإداري وهي

ما  سمى بعيب الانحراف التشريعي
 

اموهريدة، دار محمد رفعت عبد الوهاب، رقابدة دسد تورية القدوانة، المبدادئ النظريدة والتطبيقدات /ينظر د. " 

 .215، ص211، ص1442امامعة امديدة، 
3
، 2271ينداير  41عبد الرزاق الس نهوري، طالية التشريع سلدس تور والانحراف في اس تعمال  السلطة التشريعية، مجلة  مجلق الدو ، السد نة/  د -

   50ص
4
 01441العدد  215الس نة  1421نوفمبر  22  : يوم :جريدة ال هرام  الانحراف الدس توري، مدحت محمد سعد الدين،  - 
5
 101يوسف حاشي؛ في النظرية الدس تورية؛ ص / د -
6
  .212ص، 2277دار صادر، ,  ، بيروت1ج لسان العرب،ابن منظور،  -
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ما  الشيء عن حقه وحمتج عم تغيير اسليظ أ ولى من حمتج عم تغيدير المعدنى وقدد َمدل  والتحريف عنه، وهو اإ

أ لياظه من دون تغيير فيعم جعل الكلام محتما 
 1 

 " 

ذا كان الهدف من الدس تورفهو الاصطا  وفي  تكر ق موابدت  الميل والحيد عن الهدف والغر  المقرر له، فاإ

ال مة، وتقرير المبادئ العامة التي تح  المجتمع، وتقرير الحقوق والحدريات بندمااتها، فدان الحيدد عنهدا يعدد انحرافدا 

.دس توريا  ل نه مةل عن هددف تقريدر أ حدكام الدسد تور
2
أ و اسد تعمال سدلطة لسدلطاتها في سدعةل هددف غدير  

يكدون التعدديل الدسد توري متوداوزا  في غايتده رو  الهدف الذي من أ جتج أ عطيت هذه السدلطة، فةجدب أ ل 

ل عد  منحرفا  في اس تعمال سلطاته مما يجم سلقدا  الدسد توري أ ن يلغدي القدانون الصدادر  الوميقة الدس تورية، واإ

. مشوبا  بهذا الانحراف
3 

  

وأ حدكام  عندما تس تتر سلطة ولع الدس تور أ و تعديتج بسن قواعد سلطة التأ سيس يةَصل عيب الانحراف بال 

وباطنها مقاصد منمرة  دمة فرد أ و فئة معينة بالذات لتحقة  مصل ة لهدم أ و  اإاارا  ؛ظاهرها الرحمة بال فراد

.بهم، ومن هنا تظهر اطورة الانحراف عم حقوق ال فراد وحرياتهم
4  

  

سواء )مةل بالدس تور وتطويع لنصوصه من قبل سلطة تأ سيس ية :"بأ نه عيب بالسلطة التأ سيس يةيعرف  وعليه 

"ل تعبر عن حقةقة المجتمع ول عن مرجعيته الحقةقةة( كانت رباس ية معينة أ و برلمانية منتخبة
5
.  

ره انحدراف  مصددره  شكالية مددا ةدة تصدور انطدواء الدسد تور عدم ندص أ و أ كده يعتدو  وي ير هذا التعريف اإ

سلطة التأ سيق،
6
ذا كان نظريا ل يمكن تصور ذلك؛ لكدون سدلطة ولدعه سدلطة مطلقدة، ولكدن عمليدا قدد   فاإ

نصادف حت في أ رقى الدساتير صياغة وجودة انحرافات ظداهرة بالسدلطة التأ سيسد ية، اروجدا عمدديا بهدا عدن 

ل صدل المبادئ العامة ال ساس ية التي تس ب  ولع الدس تور أ و التي تس تخلص من أ حكامده مجتمعدة، و ذلك أ ن ا

.في النصوص الدس تورية أ ن تؤخذ متكاملة بحيث تترابط فيما بينها بما يرد عنها التنافر أ و التعار 
7
  

                                                           
 1- 

حةاء التراث العربي،    . 714، ص 1442الإمام اليخر الرازي، التيسير الكبير،المجلد ال ول، بيروت،  دار اإ
2
عدددان فالددل بارة، عيددب الانحددراف التشردديعي وتطبيقاتدده في التشردديعات الماليددة والاقتصددادية في العددراق ، ماجسدد تير جامعددة ا نهددرين، /د - 

 11، ص1425س نة
3- 

 .157ص، 1447جامعة عة وق،  -دار ا نهنة العربية، كلية الحقوق ، القاهرة،7لح ،النظرية العامة سلقانون الدس توري ,الشاعر طه رماي/د 

4 
 .2122عو  المر، الرقابة القنابية عم دس تورية القوانة في مامحها الربيس ية، مركا رينةه، جان دبوي سلقانون والتنمية، ص/د -

5
 عم الرابط  29 06 2012: عبداليتا  مراد، أ وجه الانحراف الدس توري في الإعان الدس توري المهل بتاريخ/د -

http://www.mabroukhassan.com/ArticleDetails.aspx?ArticleID=  
6
، 21، السد نة17انحدراف السدلطة التأ سيسد ية، مجدلة الدسد تورية، العددد: الانحراف في منتهداه –محمد أ مة المهدي، مدارج الانحراف بالسلطة  - 

 عم الرابط 1420افريبل 

 https://redaomranlaw.blogspot.com/2015/12/blog-post_19.html  
7
 721عو  المر، الرقابة القنابية عم دس تورية القوانة، ص/د - 

http://www.mabroukhassan.com/ArticleDetails.aspx?ArticleID
https://redaomranlaw.blogspot.com/2015/12/blog-post_19.html
https://redaomranlaw.blogspot.com/2015/12/blog-post_19.html
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ل امتدداد ليكدرة التعسدف باسد تعمال الحد  أ و  بسدلطة التأ سديق الانحدرافياحظ أ ن فكرة مما س ب   مدا هي اإ

ساءة اس تعمال السلطة، بحيث يكون معنى الانحراف مرادفا  لمعنى التعس ف أ و الإساءة والتي تقدوم عدم فكدرة اإ

التواوز سلحد ، وهدذا التوداوز هدو الذي  شدكل انحرافدا  
1

فالدسد تور كدما يمكدن أ ن يكدون قةددا عدم السدلطة . 

د  بده قبندتها  وساحا بيد ال فراد يوا ون به تعسيها وانحرافها فانه قد يتحول أ حةاا اإلى سا  بيد السلطة تحم

يديولوجةتهاعم ال فراد بتيصيل أ حكامه عم مقاسها، وتطويعه  دمة  .بما ينمن دوام انوعهم لها اإ
 2

  

عمال الح  هو انحراف عن حدود الح ، سواء أ كان بقصد الإاار بالغير، أ و لتحقة  مصدالح فالتعسف في اس ت

غير مشروعة، أ و قليلة ال همية بحيث ل تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ار بسعبها
3
. 

مما س ب  يمكن تم ل الانحراف في مجال القانون الدس توري
4

يب الذي يتم ل في الع معنى لي  : عم معنية أ حدهما

يصيب ركن الغاية من التعدديل؛ وهدو العيدب المسد تتر  في اسد تعمال  سدلطة التعدديل، أ و التعسدف في اسد تعمال السدلطة، 

" بدد: يتم ل في كل العيوب الشدتية والمولدوعية الدتي تصديب التعدديات الدسد تورية وهدو مدا  سدمى : وثاناما

جددراءات الددتي راهددا الدسدد تور لعمليددة  كمخاليددة قواعددد الااتصدداص الدسدد توري،" العيددوب الدسدد تورية أ و لاإ

التعديل أ و  روجه عم القةود المولوعية التي فرلها الدسد تور عدم سدلطة التأ سديق أ و لنحرافده عدن الغايدة 

يجاد مجتمع منظم تحهه مبادئ عليا خاصة بنظدام الحد  هي دسد تور الدو  ل يجدوز  التي يجب أ ن يقصدها  من اإ

يل أ ن تتخطاهال ي سلطة تأ سيق أ و تعد
5

 . 

ومن ثم فان أ ي مةل أ و مجاوزة لهذه القةود يم ل انحرافا  دس توريا بحسب المعنى الواسع، ومن هدذا القبيدل يدرا 

بعض اليقه الدس توري أ ن اعتبار النظام ااهوري قةدا مولوعيا عم سلطة تعديل الدس توري يكدون بمعنيدة 

بالتوريدث ل ن الانتخداب ركدن النظدام  ال ول معنى لي  يتم دل في أ ن ل يكدون ربديق الدو  قدد تقدلد منصدبه

و ال داني معدنى واسدع يقتدد عددم مندع تندمة الدسد تور عندد تعدديتج كل مدا يتنداقض مدع المبدادئ . ااهوري

الديمقراطية الصحي ة أ و الالتياف علاا مثل فتف العهدات الرباس ية لتنافي ذلك مع مبدأ  التداول عم السدلطة، 

قدام سلطة التعديل خاصة ذا ومثل اإ كانت المبادرة من ربيق ااهورية عم تعقةدد وولح الدترل لانتخدابات  اإ

طدا  أ مدد  الرباس ية بما يخل  عدم وجود منافسة حقةقةة تسمف بانتخاب ال فنل سلمنصب، ومثدل الدنص عدم اإ

                                                           
1 

  12،11ص و .  11 -17محمد ماهر أ بو العينة، المصدر الساب ، ص/ د-
2
دراسة تطبيقةة عم دساتير مين المتعاقبدة دار : ،الانحراف الدس توري وأ ثره علي ممارسة الحقوق والحريات العامة  أ حمد الس يد محمد رجب/ د  - 

 47، ص1421، س نة 2ا نهنة العربية، القاهرة لح
3-

 .112، ص 2222قناء الدس تورية، القناء الدس توري في مين، رسا  دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عة وق،  عادل عمر ويف،./د 
4
عدان فالل بارة، عيب الانحدراف التشرديعي وتطبيقاتده في التشرديعات الماليدة والاقتصدادية في العدراق، رسدا  ماجسد تير ، جامعدة ا نهدرين،   - 

 17، ص 1425
5 

الدس تور بة مقتنيات ال بات وموجبات التغيير في لوء اليكدرة الس ياسد ية السدابدة لدا أ فدراد المجتمدع السد يا ، , الش يخعصمت عبد الله / د

 .112رماي الشاعر، رقابة دس تورية القوانة، المصدر الساب ، ص / ود. 21، ص1441، القاهرة، دار ا نهنة العربية
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عمال الحالت الاس تثنابية بقصد تمديد العهدة الرباس ية قبيل انتهائها، لتنافاا مع النظام ااهدو  ول شدك أ ن . رياإ

.ال خذ بالمعنى الواسع هو ال قرب لمعامة الانحراف الدس توري عن المبادئ الدس تورية العليا
 1

.  

 وبصداحةات بدبرامج ااهوريدة ربديق عدن مسد تقا الحكومدة ربديق منصدب صدار وبعددما الإطدار هذا وفي

 و 2222 دسد توري تكدر ق ظدل في الحكومدة أ عدمال عدم سلبرلمدان الس ياسد ية المسدؤولية طابلة تحت مس تقلة

 تغيديرا أ حددث الذي ،1442 تعديل ظل في طتليا الولع أ صبف التنيةذية، سلسلطة القطبية ال نابية لمبدأ   2221

 .ال ول بالدوزير الحكومدة ربديق منصدب اسدتبدال بعدد سد يما ل اماائدري الدس توري النظام طبيعة عم اطيرا

 في كان كدما برامجده ولديق ااهوريدة ربديق بدرامج لتنيةدذ طدطط ولدع بحتميدة تقةيده و دوره تقام تم حةث

لى يدفع مما ،2221 و 2222 دس توري  ،2251 دسد تور في كاندت كدما التنيةذيدة السدلطة أ حاديدة بمبددأ   القول اإ

.س ياس ية مسؤولية عليه تترتب أ ن دون
2
    

مسد بقا سلسدلطة في ااتصاصداتها فالنحراف ابع من اروج سلطة  التعديل الدس توري عدن القواعدد المرسدومة 

مجاوزة أ و اعتداء عم السلطة التأ سيس ية ال صلية وذلك  دمة أ برا  طتليدة سلنظدام الحدا  أ و ليئدة معيندة أ و 

.انتماء س يا  محدد، عم حساب مصالح ال مة وحماية الحقوق والحريات
3
  

مما سد ب  يظهدر أ ن الانحدراف الدسد توري عيدب غداي
4
هره وروحده العامدة، عنددما يصديب الدسد تور في جدو  

 س تهدف والعو الدس تور تحقة  مصل ة فئوية أ و حابية، غير ما تقتنيه المصل ة العامة، وغدير مقصدودة لدا 

مبات  لى أ نه عيب عسير الإ لصدوره من ععية المؤسق ال صيل وهو الشعب، ولذلك ينير اليقه الدس توري اإ

.تأ سيس ية ييتر  فاا قرينة المشروعية والسامة
 5

. 

ويتمم  عيب الانحراف الدس توري، بأ نه عيب قصدي غاي يصيب ركن الغاية، وأ نده عيدب ايدي غدير ظداهر، 

عيب احتياطي، ل نه ينصدب عدم نيدة مصددر  التعدديل الدسد توري وغايتده  أ نهكما 
 6

حةدث ينيندف قصدد  ،

لى تحقةقهدا، والدتي  لى  تحقة  غاية أُارا غير تا التي كان يجدب عليده السدعي اإ رادة واعية ومقصودة اإ المشرع باإ

من أ جلها من ه الدس تور السلطة
 7

فعنين القصد هو ما يمم الانحراف الدس توري بوصديه عيبدا  مسد تترا  عدن  ،

                                                           
1
 75ت الدس تورية، صعبد الحيةظ الش ني، نحو رقابة  التعديا/ د - 
2
عددم العاقددة بددة السددلطتة التشردديعية والتنيةذيددة، مددذكرة ماجسدد تير جامعددة تلمسددان ،  1442مددر  أ حمددد، أ ثددر التعددديل الدسدد توري لسدد نة  - 

  12، ص1427/1421
3
 41، الانحراف الدس توري وأ ثره علي ممارسة الحقوق والحريات العامة، صاحمد الس يد محمد رجب/ د - 
4
وينظر تيصديا أ كده .  111- 117ص, 1441, كلية الحقوق -جامعة الاقازي , 1لح, قناء الدس تورية في مين, محمد صا  عبد البديع/يمنظر د - 

 ،1422عبد المنعم عبد الحميد وف، المعامة القنابية والس ياس ية لانحراف التشريعي، أ طروحة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة القداهرة،/ رسا  د

 .12ص
5
   .142- 145ص, 1444دار ا نهنة العربية، , َى اال، القناء الدس توري في مين، القاهرة /د - 
 6-

 .214،  ص 2224وجدي ثابت، حماية الحرية في موا ة التشريع، القاهرة، دار ا نهنة العربية،  
 7 

 .  270،  ص 1442محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دس تورية القوانة، الإسكندرية، دار امامعة امديدة، . د
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ءات والااتصدداص والمحددل، ول ندده عيددب يتصددل بالمقاصددد عيددوب التشردديع الُاددرا المتعلقددة بالشددكل والإجددرا

مبات .والبواعث والغايات، فهو عيب صعب الإ
 1 

  

اس تهداف سلطة التعديل الدس توري لمصل ة بعيددة عدن رو  :" نقتر  تعريف الانحراف الدس توري بأ نهوعليه 

 ." الدس تور العامة

 :مدا تصور انحراف السلطة التأ سيس ية اليرعية عن الدس تور  -1

مكانيددة  تعددديلها يددرتهن اسدد تقرار الدول والحكومددات باسدد تقرار دسدداتيرها، غددير أ ن ذلك  ل يعدد  عدددم اإ

ولكدن في نيدق الوقدت يجدب أ ل تكدون اماي أ و تغييرها الكامل، فهد ي باليعدل ليسدت بالنصدوص المقدسدة، 

المولدوعية وباطنهدا محداو  كلمدة حد  يدراد بهدا باطدل، ظاهرهدا " ليست الدساتير بالنصدوص المقدسدة:"مقو 

عادة النظر في الدساتير با داه التعدديل أ و ، فالاس تخياف بها قد  س تدعي تبدل الظروف المجتمعية والس ياس ية اإ

غير أ ن لإعادة النظدر في الدسداتير لدوابط ومقومدات ينبغدي توفرهدا مدت كان الهددف مدن التعدديل أ و . التغيير

مجتمعية وس ياس ية جديدة التغيير الدس توري هو الاس توابة لظروف
2

   .   

لى تحقةد  المصدل ة العامدة، بعيددا عدن أ ي و  تأ سيسا  عم ذلك، فال صل أ ن سدلطة تعدديل الدسد تور، تسدعى اإ

انحراف غاي مس تتر بس تار من الشرعية الظاهرية فةبدو سليما  في ظاهره الا انده باطدل في جدوهره
 3 

، لنتهداك 

حرمة الدس تور
 4

، ومن ذلك أ ن اليقه الدس توري يعتبر من بة دوافع التعديل الدوافع الشخصية بهدف ا تمكة 

لشخص معة من أ جل الوصول الى السلطة أ و البقاء فاا لمدة أ طول من ذلك فدتف العهددات ل كده مدن مدرة، 

نقاص من سن الترل، أ و لمدا الحياة . والإ
5
  

جرابية عم سدلطة تعدديل الدسد تور، ومن ثم  تعتبر القواعد فوق الدس تورية بم   ابة قةود دس تورية مولوعية واإ

لى ا تميدم بدة السدلطة التأ سيسد ية ال صدلية الدتي ولدعت الدسد تور ال صدلي، والسدلطة  رجاعه اإ وهو ما يمكن اإ

، فداإن  مدكان تعدديل الدسد تور في حددودي معيندةي ا منهدا باإ اليرعية المنعثقة عن السلطة ال صلية والتي حملت تيوين 

ول يمطهدر عيدب عددم دسد تورية  .طته كان التعديل باطدا  بسدعب الانحدراف في اسد تخدام سدلطة التعدديلتخ 

ل ن محل هذا الاس تيتاء يجب أ ن يرد عم قواعد تمدت  التعديل لمخاليته ركن الااتصاص اس تيتاء الشعب عليه؛

                                                           
 1 

 .101، ص 1440، دار ا نهنة العربية،  1محمد صا  عبد البديع، قناء الدس تورية في مين، لح/ د -
2
 22/41/1422مقال تحليلي بجريددة القددس العدربي عددد بتداريخ عمر حمااوي، مقدمات وتساؤلت حول التعديات الدس تورية في مين  / د - 

 : عم الرابط 

https://www.alquds.co.uk 
3-

 .72، ص2221جامعة القاهرة،  41-42عاطف البنا، الرقابة القنابية عم دس تورية اسلوائح، مجلة القانون والاقتصاد، العدد /د 
4-

مجدلة الحقدوق والبحدوث القانونيدة والاقتصدادية، العدددان ال الدث والرابدع،  ,الدسد تور في مبدأ  المشروعية ومشتة المبادئ العليدا غدير المدوندة ،عبد الحميد متولي/د -

 .55ص  ،041، العدد 2272-2272جامعة الإسكندرية، الس نة ال امنة، 
5
التعدديات الدسد تورية في "بركات محمد، التعديات  السابقة  سلدس تور اماائري أ س بابها ودوافعهدا، بحدث ملقدى  دن أ شدغال الملتقدى الدولي   - 

 40، كلية الحقوق جامعة الشلف، ص 1421د سمبر  22/22يومي  -حا  اماائر -"  البلدان العربية عم لوء الرهاات الدولية المتغيرة

https://www.alquds.co.uk/
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؛ في حدود تيويض السلطة ال صدلية الدتي ولدعت الدسد تور، فداإن ورد عدم غدير ذلك وقد ع الاسد تيتاء باطدا 

. .لوروده عم محل غير مشروع
1

 

يدلق الاس تقراء الدس توري أ ن اماائر المس تقلة قد عرفت عددة دسداتيرو 
2

قامدة  ، اسد تهدفت مدن وراء ولدعها اإ

نظام دس توري ديمقراطي، تخللته عدة أ زمات بمظاهر متعددة، حةدث سداهمت كل هدذه ال زمدات الدتي فرلدتها 

حداث ردة فعل عكس ية ا ة عن ال زمات الس ياسد ية عدم غالبيدة الدسداتير اماائريدة  الظروف التاريخية، في اإ

فبعدد اسدترجاع عدم المؤسدق تدأ أ بعدد أ زمدة أ و حركدة احتواجةدة، وتعدياتها، فكانت التغيديرات الدتي تطدرأ  

الس يادة الوطنية كاندت ال ولويدة لولدع دسد تور سلدباد، ثم تاحقدت بعدده عددة نصدوص دسد تورية اسد تدعتها 

النص الدس توري في اماائدر كان وسد يلة لتوداوز ال زمدات، ممدا ترتدب عنده   ظروف كل مرحلة، حت قةل أ ن

.س توريةتنخم في الوثاب  الد
3
  

لى الهدداات الس ياسدد ية  ولذلك لم تعدرف اماائددر اسد تقرارا دائمددا عددم مسد توا المؤسسدداأ والسدد يا ، ويرجدع اإ

لى تعطيدل الدسد تور أ و تعوينده بدسد تور  ذ في كل مدرة كان يلودأ  اإ والمراحل الانتقاليدة الدتي شدهدتها اماائدر، اإ

التغييرات الدتي تطدرأ  عدم المؤسدق تدأ أ بعدد أ زمدة أ و جديد أ و تعديتج بما يتماشى مع ال ولاع امديدة، فكانت 

لى ت عةت سدلطتهم، لى المس تقبل بقدر ما ينظرون اإ فهد ي بال سداس  مورة، جعلت صانعي الدس تور ل ينظرون اإ

الباعث الحقةقي وراء معظم التعديات، وفي الواقع ل يمكن معرفة مددا وجدود انحدراف بالتعدديل الدسد توري 

ل بدراسة مناس بات التعديات، فمقارنة تواريخ التعدديات بال حدداث الس ياسد يةعن الرو  العامة سلدس    تور  اإ

تعطينا فكرة جلية عن اموانب ا يةة لهدا، حة دا كان ربديق ااهوريدة محدور كل تعدديل، فدان الينداعات بدة 

أ نهدا والماحدظ علادا  ،س ياسد ية متراكمدة ارتددادات لينداعاتكونها  .هو سعبها الربيق  الامر الحاكمة وارتداداتها

تتزامن ووجود مشكل أ و أ زمة س ياس ية تتعلد  بتدوازات السدلطة الس ياسد ية بالدرجدة ال ولى
4

لى .  مدا يددفعنا اإ

القول أ ن مشتة اس تقرار السلطة الس ياس ية في اماائر ل تتعل  بالنصوص الدس تورية بقدر ما تتعلد  بينداع 

.زمددر في السددلطة وبيدداب مقافددة الحددوار المنددتج
5

فددالظروف الس ياسدد ية هي الغالبددة عددم مناسدد بيتة التعددديات 

                                                           
1
  211الحيةظ الش ني، مرجع ساب  ، ص دعب/د - 
2
، في حدة  1996و 1989الذي اندع لعددة تعدديات جوهريدة في  1976ودسد تور  1963دسد تور :فمن الناحةة الراية ل تتعدا المندة هدما -

لافة دس تور لافة دس تور 1989يصل العدد بحسب بعض القراءات اليقهية اإلى مامة باإ بدن طييدور، أ ثدر التعدديات / ينظدر د.  1996أ و أ ربعة باإ

التعديات الدس تورية في الدبلدان العربيدة "عم طبيعة النظام الس يا  في ماائر، بحث ملقى  ن أ شغال الملتقى الدولي  1442الدس تورية لس نة 

 1ة الشلف، ص، كلية الحقوق جامع1421د سمبر  22/22يومي  -حا  اماائر-"  عم لوء الرهاات الدولية المتغيرة
3
 27عمار عباس، محطات بارزة في تطور الدساتير اماائرية، مقال ساب ، ص/ د - 
4
التعدديات الدسد تورية "، بحث ملقى  ن أ شغال الملتقى الدولي -حا  اماائر -ارباشي عقةلة، تأ مير ال زمة الس ياس ية عم تعديل الدس تور/ د -

 .0، كلية الحقوق جامعة الشلف، ص 1421د سمبر  22/22يومي -حا  اماائر-"لية المتغيرةفي البلدان العربية عم لوء الرهاات الدو 
5
، بحددث ملقددى  ددن أ شددغال الملتقددى الدولي -وصدديات عاجةددة لزمددات س ياسدد ية-طتدداري عبددد الكددرم، التعددديات الدسدد تورية اماائريددة / د -

، كليدة الحقدوق جامعدة 1421د سدمبر  22/22يدومي  -حدا  اماائدر-"الدولية المتغيرة التعديات الدس تورية في البلدان العربية عم لوء الرهاات"

 .24، ص 1الشلف، ص 
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ل أ ن  الدس تورية في اماائر وتتعل  أ ساسا بعدم اس تقرار السلطة الس ياس ية ن التعدديات المتتاليدة ل يمكدن اإ فاإ

تكون مجرد وصيات عاجةة ل زمات س ياس ية، غير أ ن الوصيات أ نية وال زمات سرمدية
 1

 . 

اكتشاف عيب الانحراف الدس توري من خال مراجعدة مناسد بات ولدع الدسداتير ويظهر دور هذا المعيار في 

بعدد اسدترجاع السد يادة الوطنيدة مبداوة، كاندت ال ولويدة لولدع دسد تور سلدباد، ثم وتعدياتها فيي اماائدر و 

لواقع الس يا  اماائري يكاد يكدون تاحقت بعده عدة نصوص دس تورية اس تدعتها ظروف كل مرحلة، وفي ا

س تور اماائري من أ رقى الدساتير في التنصيص عم ا يدارات الدسد تورية العالميدة اليندم؛ ومليلدة بالقةدود الد

المحددة لاتصاصات السدلطة، ولكنهدا لم تدنجف في تحقةد  الديمقراطيدة المنشدودة؛ وهدو مدا يرجعده غالبيدة اليقده 

لى أ ن ور بل هي دساتير أ زمات ولدعت ليدر  اماائر  لم تعرف ولدات طبيعية سلدس ت الدس توري اماائري اإ

 .سلطة ال مر الواقع

المنطل  الس يا  المتعار  مع ميهوم الحظر عم أ ساس عدم جواز حظر س يادة ال مدة، فدا يعقدل وتماش يا مع 

رادة ال جةال المس تقبلية من طرف ال جةال السابقة أ و الحااة، هذا فنا عم أ ن المجتمعات متغيرة، وفي  حجا اإ

فقد اسدتند المؤسدق الدسد توري اماائدري في طتلدف دسداتيره عدم   .ئمة مما يتعار  مع ذاتية الحظرحريته دا

أ ي : "عدم أ نده 2251مدن دسد تور 227مثل هذا المبدأ ، وتعدنى الحظدر المولدوعي امداي، فقدد نصدت المدادة 

ر الاشددترا ، مشرددوع لتعددديل الدسدد تور ل يمكددن أ ن يمددق الصددية ااهوريددة سلحدد  وديددن الدو  والااتيددا

نسان والمواطن، ومبدأ  التصويت عن طريد  الاقدتراع العدام المبداو الودي، وكدذلك  والحريات ال ساس ية لاإ

فقدد عامهدا بشدكل متيدرق  و د  دون تخصصداا بشدكل  2222وبالنس بة لدس تور ". سامة التراب الوط 

منده بواجدب المؤسسدات  42والمادة "  اماائريصريح وواضح  نها تحت عنوان المبادئ العامة التي تح  المجتمع 

الدس تورية، وأ بيلها  ن اليصل المتعل  بالتعديل الدس توري
2
، الذي أ كدد عدم 2221كما نص علادا دسد تور  

لغاء بعض المولوعات ال ساسد ية في الدسد تور، والذي أ طلد  علادا مصدطلف  موابدت "عدم جواز السلطة من اإ

ل يمكن أ ي تعديل دس توري أ ن يمدق الطدابع ااهدوري سدلدو ، :"منه عم أ ن  252حةث تنص المادة " ال مة

دديدة امابيدة، الإسدام باعتبداره ديدن الدو ، العربيدة باعتبارهدا اسلغدة الوطنيدة النظام الديمقراطي القائم عم التع

وقدد تددعمت قائمدة ".  والراية، الحريات ال ساس ية وحقوق الإنسان والمواطن، سامة وحدة الدتراب الدوط 

.  الاكهبحظر تعديل  تمديد العهدة الرباس ية  لعهدتة عم124بموجب المادة   1421المحظورات في تعديل 
 
 
 
 

وتنطل  هذه المحظدورات المولدوعية عدم التعدديات مدن رببدة السدلطة في الحيداع عدم المكتسد بات المحققدة 

تحرم تعديل البعض من قواعدد الدسد تور هدو أ بددي مدن حةدث . وموابت الهوية الوطنية ووحدة ال مة اماائرية

ال همية البالغة في هذه القواعد وال حكام، فهد ي الامن، وترجع الحهة من ذلك، أ ن والع الدس تور يرا نوع من 

                                                           
1
 1، مرجع ساب ، ص -وصيات عاجةة لزمات س ياس ية -طتاري عبد الكرم، التعديات الدس تورية اماائرية / د -
2
 212، ص 1447/1441انوني اماائري، رسا  دكتوراه  جامعة اماائر  رابحي أ حسن، مبدأ  تدرج المعايير القانونية  في النظام الق/ د - 
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لغداء  ن السلطة التأ سيس ية والدعة الدسد تور تريدد اإ أ ساس ية في بناء الدو  ونظام الح  أ كه من غيرها، لذلك فاإ

.أ ي تعديل محتمل يمسها أ و يهددها، لنمان اس تقرارها ال بدي
1
 

نه، تعلن بأ ن المدواد الدتي تحددد ال سدق اموهريدة فمعظم الدساتير لكي تنمن اس تمرار النظام الس يا  الذي تق 

سلنظام التي تعبر عن الم ل الس يا  لمؤسس يه، ومن ثم ل يمكن أ ن تكون مولوع تعديل دس توري، باعتبارهدا 

تم ل الدعائم ال ساس ية التي يقوم علاا النظام الس يا  أ و بعض نواحةه، فةعلن عن حمايتها بحظر تعدديلها،
2
مدا   اإ

وعليه فاإن الحظر المولوعي ينقسم اإلى شتة الحظر المولوعي الدائم والحظر المولدوعي . أ و دائمة بصية مؤقتة

، وضح أ نه ل يمكدن تعدديل نظدام الحد  ااهدوري، و في 27في مادته  2201  المؤقت، فالدس تور اليرنسي لعام

ن الشدكل ااهدوري سلحد  ل يجدوز أ ن يكدو:"...نصدت عدم أ نده 2272من دس تور ااهورية لس نة  22المادة 

مولع تعديل 
3

.وهذا النوع من الحظر يكون غالبا  مؤبدا. 
4
  

مادام ال مر يتعل  بالقانون ال سا  سلباد تياديا سلتعدديات المتكدررة، باعتبدار القواعدد الدسد تورية بطبيعتهدا و 

ليه دساتير الدول الديمقراطية، خاصة  الاتحاديدة منهدا والدتي يعتدبر تتطلب ال بات والاس تقرار، وهو ما ذهبت اإ

عدم   الدس تور ال ساس الذي تقوم عليه وحدة هذه الدول واس تقرارها، عم برار الدوليات المت ددة ال مريكةدة

لى كسل مدن ربديق " عم أ نه 2211  من دس تور 52خاف ذلك نصت المادة  ترجع المبادرة بتعديل الدس تور اإ

سدلطة المبدادرة  2251، في حدة لم يخدول دسد تور "ااهددورية وال غلبيدة المطلقدة ل عنداء المجلدق الدوط  معدا

هوريدة دون سدواه، حةدث نصدت المدادة بالتعديل الدس توري ل عناء البرلمان، وجعلهدا بدذلك في يدد ربديق اا 

؛ وهدو مدا سدار عليده دسد تور .."لربيق ااهوريدة حد  المبدادرة باقدترا  تعدديل الدسد تور" منه عم أ ن  222

 .211في المادة  2222

ذا كان اليقه الدس توري قد أ عع عم بطدان اادود المطلد  التدي سلدسداتير، الذي َظدر تعدديل الدسد تور  واإ

ل أ نه  قد ثار ا داف بشدأ ن التعدديل امداي و بشدأ ن تحديدد القندة القانونيدة سلنصدوص مطلقا  وبصية أ   بدية، اإ

الدس تورية التي تحظر هذا التعديل اماي
 
لى القدول بدبطان الحظدر النسد   مدن   فقد ذهب جانب من اليقه اإ

جدراء التعدديل أ صد لداام، ومدن ثم يجدوز اإ ا  في عيدع مدواده وفي أ ي الناحةة القانونية ومن ثم فليق لهدا صدية الإ

. وقت عم خاف ما تقد به أ حكامه في هذا ال مر
5
  

                                                           
1
 01محسن خليل، القانون الدس توري والمؤسسات الدس تورية المقارنة، ص  - 
2
 12ص  2221اإسماعيل الغاال، القانون الدس توري والنظم الس ياس ية، المؤسسة امامعية سلدراسات، - 
3
 25 ، ص1427/1421في البلدان العربية بة العواب  والحلول،  رسا  دكتوراه جامعة تلمسان، الس نةنييسة بختي، التعديل الدس توري / دة -
4
  25 -21، ص1441أ حمد سرحال، القانون الدس توري والنظم الس ياس ية، المؤسسة امامعية سلدراسات، بيروت،  
5
     247لحلول، صنييسة بختي، التعديل الدس توري في البلدان العربية بة العواب  وا/ دة -
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تعدديل بعدض مدواده  تحظدر وفي المقابل ذهب جانب أ ار من اليقه الدس توري اإلى ةة النصوص السابقة التي

بصية مؤبدة أ و مؤقتة من الو ة القانونية، ومن ثم يجب احترامهدا والعمدل بمقتنداها
 
.

1
ن أ يدة طا  ليدة لهدا تعتدبر واإ

ة عدن الإرادة الشدعبية وهكدذا، ل يجدوز . طالية سلدس تور الذي تم ولعه عن طريد  السدلطة التأ سيسد ية المعدبرقِ

هدار القنة القانونية سلنصوص الدس تورية التي تحظر التعديل، ل نها ةي ة ومنتوة ل ثارها طالما ظل الدسد تور  اإ

قائما  لم تسقطه مورة أ و يطيف به انقاب
2

نه ل يجوز طاليدة النصدوص الدتي تحظدر تعدديل الدسد تور، وم ن ثم، فاإ

 .  ل نه تتمتع بالقنة القانونية التي تحوزها النصوص الدس تورية

ذهب جانب ثالث في اليقهوبة الا اهة 
3

اإلى وجوب التيرقة بة نصوص الحظدر ال س تاذ جورج بيردو  يم تج 

ذ ل تس تطيع السدلطة التأ سيسد ية الحاليدة أ ن تقةقدد السدلطة  المولوعي والتي رأ ا أ ن ليق لها أ ية قنة قانونية، اإ

لما في ذلك من مصدادرة صرَدة وأ بديدة لإرادة ال جةدال القادمدة، وهي بدذلك تلحد  باادود ، التأ سيس ية المقبلة

 والدتي اعتبرهداا زمنيدا، ، وبة تا التي تحظر تعديل الدسد تور حظدر المطل  التي الذي يتي  اايع عم رفنه

 .سلنة ومشروعة من الناحةة القانونية، ويتعة الالتزام بها واحترامهاتعد 

وترتيبا عم ما س ب  فدان لدكل مدن الدرأ ية وجاهتده، وَهدما  سدتند اإلى حجدج منطقةدة معقدو 
4

،وسدواء قلندا 

ن قنتهدا اليعليدة تتوقدف بسامة النصوص الدس تورية المانعة من تعديل الدس تور، أ و قلنا بأ نهدا غدير  قانونيدة، فداإ

ذا ما فقددت هدذه النصدوص  رادة القوا الغالبة فاا؛ فاإ عم مدا  اوبها مع حاجات اااعة واتياقها مع ما تمليه اإ

ددي ك ديرا  الاعدتراف لهدا بقندة قانونيدة ملامدة، ولدن َدول هدذا  يمانهدا بأ حكامهدا، فلدن يجم تأ ييد اااعة أ و تاعاع اإ

لى تعدديلها قبدل أ ن  سد تقر في  دير اااعدة . تعديلهاالاعتراف دون  كما أ ن القول بعدم مشروعيتها لن يدؤدي اإ

جراء هذا التعديل و سود الاعتقاد في اورة اإ
5  

ومن ثم فان النصوص التي تحظر تعديل الدس تور تظل ملامدة 

جراء أ ي تعديل عم تا ال حكام طالما بقي الدس تور قائمدا  لم  . لسلطة التعديل طيلة نياذ الدس تور، فا يجوز اإ

ل بالنقاب . سقط بال ورة أ و يعديُ
 
 

6
  

ننوا لاجدتماع السد يا  المتوافد  عليده، بمدا يندمن اسد تمراره يعكق الدس تور دائما وأ مام هذه الحال يجب أ ن 

قدددام عددم تعددديتج حددت يكددون منسددجما مددع تطلعددات الواقددع، واسدد تقراره، لى الإ فمددا  وهددو مددا يتطلددب أ حةدداا اإ

                                                           
1
 . 11, 12ص, مرجع ساب , "المبادئ الدس تورية العامة", الكتاب ال ول, القانون الدس توري, عثمان خليل/ د - 

 . 110ص,  2250طبعة , دار ا نهنة العربية  -,القاهرة -القانون الدس توري النظم الس ياس ية و , فؤاد العطار. د
2
 . 52, 54ص,  2250س نة ,  هورية مين ، دار ا نهنة العربيةالنظام الدس توري في ع , َيى اال/د - 
3
   ، ص1427/1421نييسة بختي، التعديل الدس توري في الدبلدان العربيدة بدة العوابد  والحلدول،  رسدالوة دكتدوراه جامعدة تلمسدان، السد نة/ دة -

245 
4
 .222ص ,وتطبيقاتها في مين النظرية العامة سلقانون الدس توري, رمنان بطيخ/ د - 
5
 . 25ص, القانون الدس توري وتطور ال نظمة الدس تورية، مرجع ساب , ثروت بدوي/د - 
6
وتطبيقاتهدا في ميند ،  النظريدة العامدة سلقدانون الدسد توري, رمندان بطديخ/ ؛  د222ص ,  الوجم في القدانون الدسد توري, رماي الشاعر/ د - 

 .222ص



 01العدد /  05 المجلد                               لوم الس ياس يةمجلة البحوث في الحقوق و الع

12 

 31/21/1422:تاريخ النشر            22/21/1422:تاريخ القبول         40/21/1422 :تاريخ الإرسال

لافة أ حدكام جديددة أ و  لغاء البعض منها أ و باإ ل  تغيير جاي ل حكام الدس تور سواء باإ التعديات الدس تورية  اإ

لغاء، و ل ن حقةقدة  و ل يعد الإنهاء التي الذي يعدم الدس تور بصية تامة. بتغيير منمون بعنها تعديا له بل اإ

بقاء عم نيق الدس تور، و ليق ولع دس تو  .ر جديدالتعديل تقتد الإ
1
 

ل أ ن هنداك مدن اليقده الدسد توري مدن يعدتر  عدم وبالرن من ش به التياق عم حتمية التعديل الدس توري  اإ

مكانيدة تصدورها  ونسد بيتها   وجود نظرية لانحراف الدس توري عند الإقدام عدم التعدديات الدسد تورية لعددم اإ

كددمال أ بددو المجددد،/ لهددذه السددلطة التأ سيسدد ية ، فمددنهم د
2
عبددد الحميددد متددولي/ طدده الشدداعر، ودرمدداي /ود 

3 
 ،

سليمان الطماوي وغيرهُ، وكاندت حجدتهم صدعوبة تصدور وجدود انحدراف مدن عدع متعددد، وأ ن حريدة سدلطة /ود

ول ن منطقدة التأ سيق في التعديل أ وسدع مدن أ ن تقداس عدم حريدة الإدارة في التنيةدذ أ و البرلمدان في التشرديع، 

" يع، وأ ن السلطة المحددة هي الاس تثناءالسلطة التقديرية هي ال صل في التشر 
4
.  

ل ن حرية سلطة التأ سديق في وبة السلطتة، ومن ثم فقةاسها عم نظرية الانحراف الإداري قةاس مع اليارق 

ديع والتعددديل أ وسددع مددن أ ن تقدداس عددم حريددة الإدارة في التنيةددذ  كددون أ ن ال صددل في الإدارة التقةيددد التشرد

كما أ نه من المصل ة ان ندترك تقددير حريدة ال هدداف لممد لي ال مدة تحدت رقابدة ال مدة، والاس تثناء هو التقدير، 

مبرر اعتمد عليه المنكرون لانحراف الدس توري احترازا  واشد ية  وليق تحت رقابة القناء، ولعل هذا هو أ هُ 

ا القانوني ال صديل التوسع في ممارسة رقابة القناء عم دس تورية التعديات الدس تورية، وا روج عن نطاقهمن 

:" كدمال أ بدو المجدد/يقدول د. اإلى مجالت تقتحم القناء في اإشكالت س ياس ية ودس تورية مع غيره مدن السدلطات

لى هيلدة  ن ال وف  فيما أ را أ ن تؤكل هدذه المهمدة اإ ذا كنا نواف  عم مبدأ  رقابة الانحراف بالسلطة التشريعية فاإ اإ

لى هيلدة يقدر  نشداؤها عدم أ ن يراعدى في تكوينهدا أ ن  مدع بدة عنداصر أُارا غير المحا  العاديدة، اإ ر الدسد تور اإ

."قنابية وعناصر س ياس ية غير ذات صبغة حابية أ ي من رجال معروفة باس تقال الرأ ي
5
  

ولكدن رن وجاهددة حجددج المعارلددة فدان سلمؤيدددين
 6

مدداهر أ بددو / عبدد الددرزاق السدد نهوري، ود/ ومددن أ بددرزهُ د

َي اال، و ة نظر معتبرة جعلدت منهدا نظريدة متأ صدلة ولديق بريبدة في اليقده / عو  المر، ود/العينة، ود

الدس توري تقتناا الدقة العلمية وتتطلبه الاعتبارات العملية سلتصدي سلتعدديات الدسد تورية غدير الدسد تورية  

وم عدم عيدب الانحدراف عدن رو  الدسد تور وجدوهره، وهدو عيدب  قصددي يتمظهدر في وجدود فه ي نظرية تق

و يهدن في وجدود مةدل . تناقض بة منمون التعديات الدس تورية وبة رو  الدس تور العامة ومقاصده العليا

                                                           
1
 21،21، ص ص1441أ حمد العاي النقشعندي، تعديل الدس تور، دراسة مقارنة، عمان، ال ردن، الوراق سلنشر و التوزيع،/د - 
2
قليم الميني، مكتبة ا نهنة المينية، / د -  .721، ص2214أ حمد كمال أ بو المجد، الرقابة عم دس تورية القوانة في الوليات المت دة ال مريكةة والإ
3
 .157 -112، ص2271يد متولي، الوس يط في القانون الدس توري ، عبد الحم /د -
4 

 .721، ص1،  الهام  رقم  ,أ حمد كمال أ بو المجد، المصدر الساب . / يمنظر د  -
5
 .157-102، ص2271، دار الطالب سلنشر وال قافة امامعية، 2عبد الحميد متولي، الوس يط في القانون الدس توري، ج/د -
6
عبد الرزاق الس نهوري/د  -

،
محمدد أ بدو العيندة، الانحدراف /د: يمنظدر .2271طالية التشريع سلدس تور والانحراف في اس تعمال السلطة التشريعية، مجلة مجلدق الدو ، 

  712ص – 715التشريعي والرقابة عم دس توريته، ص
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معدة في  عن مبادئ الدس تور العليا، وروحه المنمرة في منايا نصوصه، وليق فقط في المخالية المولوعية لدنص

الس نهوري حةث بعددما اسد تعر  /عندما ردوا عم نظرية الانحراف التشريعي عند دالدس تور باعم المعارلة 

ل /اليقةه د لى أ نهدا عيعدا  ليسدت اإ أ حمد كدمال أ بدو المجدد اليدرو  السدة لنظريدة الدكتدور السد نهوري، انتهد ى اإ

ثارة فكرة الانحراف، ومن ثم تنتيي م"طالية القانون"تطبيقات مباوة لنظرية  .بررات اإ
1 

 

 معيار الانحراف الدس توري  : ثانيا

اليوم  تا المكانة السامةة التي كانت تحتلها، فقد  رد ميهومها لتصدبف كدما يدذكر العميدد  لم تعد لدساتير

ل مجدرد أ طدال"جورج بيردو  وباليعدل صدار  تعطيدل الدسد تور وتهميشده وتعوينده ل " مجرد رما ، ول تم ل اإ

عدان س  يما في المراحل الانتقالية بمعايير  غير مكافئة له بم ابة دساتير مصغرة بمسميات متعددة أ رلية توافد  أ و اإ

.دس تورية عما مأ لوفا في العديد من البلدان وهو ما  أ فقد الدس تور اوه وعلوه 
2

     

تدؤثر عدم تعدديل الدسد تور وحت كهة التعديات الدس تورية أ فقدت الدس تور مكانتده؛ اذ قدد توجدد عوامدل 

فةصبف تحت توجةه فئة أ و  ة س ياسد ية، بحد  سد يطرة حداب ال غلبيدة غدير عداكق لدرؤا طتلدف ا اهدات 

المجتمع
3

و لذلك فالتيسير الصحيف سلدس تور هدو الذي يعتمدد عدم النظدر والبحدث في رو  النصدوص و مددا . 

تيسديرها و اسد تخراج معانادا و مقتندياتها وفد  مدا ل  تحقةقها سلمصالح العليا سلمجتمع المتوخاة من أ حكامده، ثم 

. باعتبدار المدأ ل وسددا لذرابدع الحدال.والتبين بمدا ع د أ ن  سدير تطبيقده مدن نتدا  . وروحه العامة من أ هدافها

فراغا سلدس تور مدن معانيده القنيدة الايديولوجةدة الدتي يدؤمن بهدا  بحيث يجب الا يكون في التعديل الدس توري اإ

وهو ما أ كدت عليه غالبية ال ورات الشعبية مدن أ ن الشدعب له حد  في مراجعدة دسد توره، مدت  .عهأ فراد مجتم

كان ذلك تعبيرا عن الإرادة العامة وليق تعبيرا عدن سد يطرة ربديق الدو  أ و حداب ال غلبيدة، وهي الحدا  الدتي 

ر  ادة العامة سلشعبتس توجب التوقف بح ا عن س بل المعامة ليبقى الدس تور تعبيرا مواكبا دائما لاإ
4
. 

لت ديد معيار الانحراف التشريعي يمكن التأ سيق عدم مددا وجدود تنداقض بدة الإرادة التأ سيسد ية الشدعبية و 

والإرادة الدس تورية المعبرة عنها، فان تناقندت نصدوص الدسد تور مدع الإرادة العامدة ال صدلية كندا أ مدام انحدراف 

عرفدة مقصدود الإرادة العامدة ال صدلف لهدا، وتدداعيات دس توري، غير أ ن الكشف عنده يبقدى عويصدا لصدعوبة م

تطبي  الارادة الدس تورية في المس تقبل، وهو ما يتطلب مراعاة ما سيسير عنه التطبيد  عدم مدر الامدان مدن 

                                                           
 1- 

رمداي الشداعر، المصددر / و د.  115و العيندة، المصددر السداب ، صمحمدد مداهر أ بد/د: يمنظدر.  721أ حمد أ بو المجد، المصددر السداب ، ص. د

 .741الساب ، ص
2
 وما بعدها 21، ص1447/1441رابحي أ حسن، مبدأ  تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني اماائري، رسا  دكتوراه جامعة اماائر  / د   - 
3
 11س تورية، مرجع ساب ، صعبد الحيةظ علي الش ني، نحو رقابة التعديات الد/ د -
4
 ,12، دار ا نهنة العربية، القاهرة، ص2عبد الحيةظ علي الش ني، نحو رقابة التعديات الدس تورية، لح/ د - 
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ذلك أ ن من الغايات التي يتوخاها الدس تور هي أ ن يوفر لدكل  .ارتدادات طالية لمقصود الارادة العامة وتطلعاتها

طار من النوابط التي قةدها بها مواطن اليرص " .الكاملة لمباوة حرياته في اإ
1
 

ومن ثم فاإن نجا  أ ية وميقة دس تورية، مرهون بتقدير درجة مدا تطاب  الدس تور الس يا  سدلدو  بالدسد تور 

تعدديتج الاجتماعي، هذا ال خير الذي يعتبره بعض اليقهاء بأ نه يم ل دس تور مطل ، ولهذا ل يمكن التخلي عنه أ و 

ذا كان الدس تور مجرد وميقة من اجتهاد المؤسق الدس توري أ و بال حدرا مدن  " ابتدداع"أ و  اهتج، وبالعكق، اإ

المنظرين الس ياس ية بعيدا عن بيئة واة المجتمع، فاإن هذه الوميقة لن يكتب لها النوا  أ بددا، ومدع مدرور الدامن 

 الحقةقةة سلمجتمعوالمشاكل" الميتعلة"س تبرز مظاهر الإصطدام بة الحلول 
2
. 

وفي هذا الاطار يمكن الاس تئناس بنظرية الدكتور الس نهوري بخصوص انحراف السلطة التشرديعية الدتي بناهدا 

.عم انحراف سلطة المشرع التقديرية عن تحقة  المصل ة العامة
3
فموال الانحدراف هدو غالبدا السدلطة التقديريدة  

الممنوحة سلسلطة عموما
4
عديل الدس تور في تقدير مدا مائمة التشريع سلصالح العدام، وعددم بما في ذلك سلطة ت 

.الانحراف عن الغاية المعينة التي تحددها له أ حةاا نصوص الدس تور
5

   

 :شخصنة الدساتير كمعيار لانحراف الدس تور   -2

يظهدر أ ن عيدب الانحدراف الدسد توري  عيدب قصددي يصديب بعدض أ حدكام الدسد تور في مما س ب   

شخصنة الدسداتير ،و غالبا ما يكون بقصد "غايتها، لتحقة  مصالح شخصية سلسلطة الس ياس ية
6
كظداهرة حدي دة  

عددن  .صدارت تطدال بعدض الدسداتير في الدول الددتي تهدنن فادا السدلطة التنيةذيددة عدم التعدديات الدسد تورية

قواعد الدس تورية المعترف بهدا طبقدا لمصدادر القدانون الدسد توري الماديدة وعدم رأ سدها المبدادئ والقواعدد فدوق ال

الدس تورية
7
كونهدا أ قدرب " الانحراف في اس تعمال السلطة" ولذلك اصطلف بعض أ نصار النظرية عم اس تعمال نظرية 

والهدف من التعديات الدسد تورية الدتي يجدب ان تكدون سلدل  عم هذا العيب الذي يدل مجانبة سلطة التأ سيق سلغاية  

بدراز الطبيعدة القصددية لعيدب الانحدراف كخطدأ  متسقة مع الغاية التي  سد تهدفها الدسد تور في نصوصده ومقاصدده، و لإ

                                                           
1
 "دس تورية"قنابية المحهة الدس تورية العليا  12لس نة  220الدعوا رقم ،المحهة الدس تورية العليا المينية - 
2
التعدديل -الملتقدى الدولي  -مرجعيدة تندخم الوثابد  الدسد تورية اماائريدة- النقابص المتعلقدة بالمراجعدة الدسد تورية في اماائدر ،رابحددددي أ حـــسن - 

 .47، ص1442ماي  5و  1و  5المقرر اإجراؤه أ يام -الدس توري
3
.  277ص .221، جامعددة تلمسددان، ص1442ددد1445سددعاد حافددد، النددماات القانونيددة لتطبيدد  القواعددد الدسدد تورية، مددذكرة الماجسدد تير /د -

 21، ص21، دار الغرب ، ص2لوابط توزيع الااتصاص بة السلطتة التشريعية والتنيةذية،ج عااوي عبد الرحمان ،/ود
4
 ، 270طبي  القواعد الدس تورية المرجع الساب ، صحافظي سعاد، النماات القانونية لت /د - 
5
 112، نظرية  الدساتير، ص1فوزي أ وصدي ، الوافي في و  القانون الدس توري اماائري، ج/د - 
6
 وما بعدها 211نييسة بختي، التعديل الدس توري في البلدان العربية بة العواب  والحلول، ص/ دة -
7
 عم الرابط 1421 -1-  25   :بتاريخ منقول منشور "تقةيم الدساتير وتحديد مدا سامتهاكييةة "مراد عبد اليتا ،  / د- 

 https://www.masress.com/october/135342 
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يوجب التصحيف، ك ن تقصد به هدفا مجانبا سلمصل ة العامة ومنافةا لقصد السلطة التأ سيسد ية ال صدلية فةكدون 

.بعوار دس توري التعديل مشوبا  
1 

   

يرجع  أ صل الانحراف الدس توري الى تا الظروف التي تصدر فاا الدساتير أ و الإعاات الدسد تورية  وعليه 

يدديولوأ أ و  نما تمعبر عن فئة أ و طابية معينة أ و فكدر اإ من سلطة تأ سيس ية ل تمعبر عن حقةقة المجتمع وموابته، واإ

ويد  فدر  هدذه الدسداتير أ و الإعداات  ل المجتمع وأ هدافده وتطلعداتفكر س يا  أ و عسكري ل يمعبر عن أ ما

الدس تورية قوا  باس تغال سلطة التشريع التأ سيسي الدس توري والتي ل تمعبر عدن المرجعيدة الحقةقةدة السدابدة 

رادة الشدعب مسدلوبة  في المجتمع، فنكون أ مام تصدي  شع ، وليق اس تيتاء تأ سيسي أ و تعديلي عندما تكدون اإ

و غير حرة، بحيث يولع الدس تور في ظروف تحم ق عم الشدعب الموافقدة شد به التلقابيدة، بحد  هنندة السدلطة 

التنيةذية، وتوجةه العملية الاس تيتابية لصالح المصادقة علادا في ظدل محوريدة مركدا ربديق ااهوريدة في غالبيدة 

.دول العددالم ال الددث
 
يُة  ومددا  في دول العددالم ال الددث عمتدداريخ الاسدد تيتاء ف  يؤكقددد أ نهددا نددوعي مددن الشرددعية الصددوري

ال سلوب المعروف في ولع دسداتير ال نظمدة "التصدي  الشع " مسمى والديمقراطية الشتية التي يصدق علاا

ق ع .أ و تيوينا  بولع دس توري في المس تقبل, الدكتاتورية عندما يمطل ب من الشعب أ ن يمقريُ انقابا  و 
2
  

تعدديل دسد تورها لعتبدارات س ياسد ية أ و اجتماعيدة أ و اقتصدادية، ولذلك تقدر معظدم  تندطر الدو  الىحةث 

ل أ ن تددأ ثر سددلطة التعددديل بددأ حااب  مكانيددة تعددديلها وفقددا لإجددراءات شددتية وأ اددرا مولددوعية، اإ الدسدداتير باإ

"نظام الربيق"ال غلبية البرلمانية وبهننة ما  سميه البعض بد 
3

سلطة الواحددة، الذي  ش به نظام الحاب الواحد وال 

قد ينتج تعديات تنحرف بها عن الرو  العامة سلدس تور، بل قدد تسد تهدف أ برالدا غدير ديمقراطيدة، وأ حةداا 

والدتي تم دل أ اطدر  شخصنة الدسداتير،تحقة  أ برا  شخصية ليئة معينة داخل زمر الح ، أ و ما يعرف بظاهرة 

صابة سلدس تور، ل نهدا تصديب اسد تقراره وديمومتده، ومدن ثم اد وه وعلدوه كمعيدار أ سدا ، وهي حدي دة المنشدأ  اإ

بالنس بة لعلم القانون الدس توري،اس تعملت ل ول مرة من طرف اليقهاء اليرنس ية بمناس بة تعليقهم عم دسد تور 

في المجتمعددات الددتي تتيددوق فاددا السددلطة التنيةذيددة عددن سددائر السددلطات  –، وهي تدددل بددأ ن الدسدد تور 2272

  .ر ومناج  وسمات ربيق الدو  الذي يقف وراء عملية المراجعة الدس توريةهو تعبير صادق عن أ فكا-ال ارا

، بمعدنى أ نهدا "مقاسه"فالنحراف الدس توري يتحق  عندما  يصبو الربيق اإلى صياغة وميقة أ ساس ية تكون عم 

فدراتس تجيب لميولته الس ياس ية من  ة، وكذا أ فكاره وطموحاته وأ هدافه من  ة أ ارا  لى اإ ب حةث  سعى اإ

                                                           
1
 .114، ص2221عبد الغ  بس يوني عبد الله، القناء الإداري، ، منشاة المعارف  الإسكندرية ، /د - 
2
 21   ، ص1427/1421البلدان العربية بة العواب  والحلول،  رسا  دكتوراه جامعة تلمسان، الس نةالتعديل الدس توري في  نييسة بختي،/ دة -
3
بدوقرين حلدديم، طبيعددة نظدام الحدد  في اماائددر  وأ ثدره عددم تعددديل  الدسد تور ، بحددث ملقددى  دن أ شددغال الملتقددى الدولي / قداوي ابددراهيم، د/ د -

، كليدة الحقدوق جامعدة 1421د سدمبر  22/22يدومي -حدا  اماائدر-"م لوء الرهاات الدوليدة المتغديرةالتعديات الدس تورية في البلدان العربية ع"

 .42وص 41الشلف، ص  
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السلطة اليعلية التي يريد ممارس تها في قالب دس توري تعطيه المشردوعية لممارسدة صداحةات عاديدة واسد تثنابية 

. عم مااجه وسماته
1
.   

 :طالية رو  الدس تور ومقاصده كمعيار لانحراف الدس توري-1

نظام دس توري مرجعيته المذهبية التي تؤثر في فهمه سلتوازن بة السلطة والحريدة، وتصدوره لمهمدة  لكل

ذن هو تعبير عن ال يديولوجةة قبل أ ن يكدون تنظديما  سلسدلطة والحريدة،  السلطات العامة في الدو ، فالدس تور اإ

ن فاليكر المذه  الذي يدين به الدس تور يؤثر أ بلغ التأ مير فيما ينعه من  تنظديم سلسدلطة، وتنظديم سلحريدة، بدل اإ

تددأ مير ال يديولوجةددة في الدسدد تور يبلددغ في ك ددير مددن ال حةددان حدددا  يغدددو معدده مددن المسدد تحيل تيسددير نصددوص 

لى ال يديولوجةة التي صدر في ظلها الدس تور بغير الرجوع اإ
 2 

  . 

طدولح الإرشدادية قةدود وا نعتقد مع الكثدير مدن البداحثة أ ن الهددف الاادي سلدسد تور هدو ولدع الحددود وال و 

..وسلتطلعات التي ينبغي عم الدو  تحقةقها الس ياس يةلممارسة السلطة 
3
 

وعليدده تظهددر اصوصددية الانحددراف الدسدد توري أ و انحددراف السددلطة التأ سيسدد ية في معيدداره المولددوعي المتعلدد  

تطبيقدده عددم السددلطة بموانبددة المقصددد العددام مددن ولددع الدسدد تور، مددع اسددتبعاد امانددب الذاأ الذي ل يمكددن 

.التأ سيس ية التي ييتر  فاا دائما أ ن تحق  المصل ة العامة
4
ينبغي لتيادي الانحراف الدس توري أ ن يؤخذ  وعليه 

.بعة الاعتبار  كون الدساتير تعبيرا عن الإرادة العامة العليا سلشعب
 5

  

رادة ال مة المؤسسة له، فهو ترعة عملية لمؤسس يه؛ الدس تورف رادة  تعبير عن اإ بحيث يغيب معده أ ي تميدم بدة اإ

الدو  والدس تور، ومن ثم فاإن الحياع عم كينونة الدو  مرتبط أ ساسا بالإرادة السد يادية الدتي يجدب أ ن تكدون 

رادة ال مدة، ادا  الدسد تور يجدب ان تعكدق حدا  المجتمدع .متطابقة مع الإرادة الدس تورية التي هي في ال خير اإ
 6

 

بحيث تصير الدو  ذلك امهاز أ و ال   التي تتحرك وفقا لطريقة اسد تعمالها؛ يغددو معهدا الدسد تور وصدية ةيقدة 

.لسامة الدو  وحسن انتظامها
7
 

                                                           
1
 202، ص 1447/1441رابحي أ حسن، مبدأ  تدرج المعايير  القانونية  في النظام القانوني اماائري، رسا  دكتوراه  جامعة اماائر  / د - 
2 –

, 5ص, ( 2222القاهرة؛ مطبعة جامعة عة ودق، طبعدة سد نة ) ال يديولوجةات وأ ثرها في ال نظمة الس ياس ية المعاصرة , رماي طه الشاعر/د 

2 . 
3
ليةة ال ال ة وحقوق الإنسان والدساتير،  ص  -   221ياش غاي، جل كوترل، حقوق ال 
4
 277د، ص270محمد رفعت، المرجع الساب ، ص/د - 
5
 47؛ ص1442؛ بيروت لبنان؛ المؤسسة امامعية سلدراسات والنشر والتوزيع؛ س نة2الدس توري؛ ترعة محمد وطية؛ لحهنري روس يون؛ المجلق  -

6
     22، ص1427/1421نييسة بختي، التعديل الدس توري في البلدان العربية بة العواب  والحلول،  رسالوة دكتوراه جامعة تلمسان، الس نة / دة -
7
 102بيروت؛ ص 1442؛ 2ية الدس تورية؛ منشورات الحل ؛ لحيوسف حاشي؛ في النظر / د -
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دراك وجدود الانحدراف فةجدب  فالمطابقة بة مقصود الإرادة العامة وبة المقصد العام سلدسد تور  معيدار مهدم في اإ

ها  تحديدد مسد تويات المصدالح الدسد تورية المتغيداة، بحيدث يجدب مراعداة الترتيدب عند ولدع الدسداتير أ و تعدديل 

المقاصدي لها من حةث القوة والدرجة
1

، فقواعد الحقوق والحدريات أ هُ مدن قواعدد السدلطات، وقواعدد المبدادئ 

هدا، وال وابت أ هُ من غيرها، بحيث ي  تقرير في كل قنية س ياس ية ما هو اوري لها وما هدو حداأ مهدل ل 

ومددا هددو كددمالي لهددا  حددت يتحقدد  العمددران الحندداري، فوظييددة المقاصددد الشرددعية في المجددال السدد يا  ولددع 

مس تويات تراتعةة وفقا لمعيار مقاصدي يقدم ال هُ عم المهم  ويراعي ما هو اوري سلحياة الس ياسد ية عدم مدا  

 .هو أ قل درجة منها

قتر  موافقا لمقصود الارادة العامة سلشعب ويكون في خدمدة والمقصد العام من التعديل الدس توري أ ن يصدر الم

ليده  الناس وتحقة  مصالحهم المعتدبرة، مدع مراعداة المدأ لت، واعتبدار الت دديات، وتقددير الاكراهدات ومدا يدؤول اإ

ل ن تلعُّق الحمْ  الدس توري بالواقع المشخيُص، قد تعتريده عوابد ، فةتخليُدف أ حةداا عدن . التينف في المس تقبل

لى عكددق ذلك المقصددد المددراد مددن ذلك الحدد   تحقةدد  المصددل ة أ و دفددع الميسدددة المددراد مندده، بددل قددد يددؤدي اإ

ومن ثم فان في تغييب قاعدة القصد التي هي رو  النصدوص الدسد تورية سدعب لوقدوع الانحدراف  .الدس توري

َ "وهي . عددن جددوهر الدسدد تور دي في كيددان ال حددكام والمنطدد  الذي  ههددا ويددبرز الددرو  العامددة الددتي تود

."اصوصياتها
2
 

لى نتددا  القواعددد الدسدد تورية المولددوعة، وأ ن  فةكددون مددن امدددير بالقددائمة عددم تعددديل الدسدد تور أ ن ينتبهددوا اإ

فا يصف التعويل عم قاعدة فتف العهدات استنادا اإلى صا  ,  ستشرفوا مأ لتها عم المس توا القريب والبعيد

لى  مأ ل القاعدة في المس تقبل عندما يتولها من ل يصلف لها سدا سلذريعة وقطعدا الحا  الحاا، بل يجب النظر اإ

لى استثمار ال حكام لمصالحها ومقاصددها .سليساد قبل الوقوع فةنبغدي عندد تطبيد  . فالمؤسق الدس توري قاصد اإ

 أ حددكام الدسدد تور أ ن ينظددر في المقصددد مددن الحدد  الدسدد توري الذي نحددن بصدددد تددكيتج عددم واقعددة أ و سددلوك

ذا علمنا أ ن  لع ابتداء  لتحقة  مقصدي تقةيد السلطة المطلقة، وحماية الحريدة س يا ، فاإ الح  الدس توري قد وم

المننبطة، فانه يجب أ ن يتحق  المقصد الذي وع من أ جتج ذلك الح  الدسد توري عندد التطبيد  عدم الوجده 

 ".النصوص بمقاصدها"الذي أ راده المؤسق الدس توري وتغيقاه، لقاعدة 

فالدس تور في حقةقته اس تصا  ل فراد الشعب في الحال والمأ ل، بحيث يكدون معده النداس أ قدرب الى الصدا  

وأ بعد عن اليساد، مع  تقرير اورياتهم  وتوفير كياياتهم وحاجايتهم وتحسة حةاهُ وكماليتهم وتحقة  الاسد تقرار 

 . يا تحقة  الاس تقرارالاجتماعي والس يا ، كون الدساتير ما هي الا عقد اجتماعي يتغ 

                                                           
1
 05نور الدين ا ادمي، المقاصد الشرعية في المجال الس يا  والدس توري، ص / د- 
2
 ,45خليية بابكر الحسن، فلسية مقاصد الشريعة، دار اليكر ا رطوم، ص/ د - 
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عمال رو  الدس تور لحدظ بعدض اليقده أ ولويدة رفدض اسد تقا  ربديق ااهوريدة سد نة  ، 2221ومن تطبيقات اإ

بالنظر الى مأ لها عم مس توا اس تقرار  الدو  والحياع عم مؤسسداتها الدسد تورية، ل ن الدسد تور وان أ طلد  

ل أ ن رو  الدس تو  ر تقتد أ ن يكون ربيق المجلق الشدع  موجدودا ل ن ح  الربيق في الاس تقا  الإرادية  اإ

ممدا يجعدل الاسد تقا  غدير دسد تورية عمدا بدرو  . في قبول الاس تقا  مساعدة عدم تحقةد  اليدراب الدسد توري

شددكالية اليددراب . الدسدد تور كددما كان عددم المجلددق عدددم تيسددير الددنص الدسدد توري تيسدديرا حرفةددا عنددد معامددة اإ

بأ ن يعتبر أ ن  الوفاة أ و الاسد تقا  سد يان في تاامنهدا مدع حدل البرلمدان لتدولي  ،2221جانيي  22الدس توري في 

.ربيق المجلق الدس توري لمهام ربيق الدو  بالنيابة
1
.

 

 كمعيار لانحراف الدس توري  طالية المبادئ فوق الدس تورية-1

الدول مدن حةدث تعد  مع تقارب اليلسية العامة سلدساتير في العالم، و تقلدص اليدوارق الس ياسد ية بدة 

عداء ووعدة القديم و الم دل العليدا الدتي ينشددها  ا يار الديمقراطي، و احترام حقوق الإنسان وحرياته العامة، واإ

.الإنسان لذاتها ول يلتمسدها لغدر  يعتغيده مدن وراءهدا
2

ظهدرت فكدرة المبدادئ فدوق الدسد تورية الملامدة لدكل   

ست بالتوارب دساتير العالم لما لها من صية دولية مشتر  كة؛ ل نها مرتبطة بحقوق ثابتة ومس تقرة سلعشر، وقد تكرق

عاات الحقوق، كال ورة ال ميركية  (وميقة الحقوق)التاريخية العالمية المهمة التي صدرت عنها اإ
 

ها الدربيق  الدتي عددق

ت المت ددةتيسدير دسد تور الدوليا -مدن خالهدا-ال مير  أ براهام لينكولن  وميقة ال ساس يات الدتي ينبغدي 
  

وفي 

لى الدس تور ال مير  التعدديات العشردة المسدماة 2522العام  ،  وال دورة اليرنسد ية "وميقدة الحقدوق"، أُدخلت اإ

عان حقوق الإنسان والمواطن) (اإ
 

عة الدولية لحقوق الإنسان، الصدادرة عدن ااعيدة العامدة  ست بالشريُ ، كما تكريُ

عددان العدالمي لحقددوق ا)لدأ   المت ددة  لإنسدانالإ
 

، والعهدد الدولي ا دداص بالحقدوق المدنيددة والس ياسد ية والعهددد 

الدولي ا اص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وال قافةة
 

 . 

.وقد أ صبف من الصعب عم أ ي دو   اهل هذه المبادئ، مهما كان نظامها
 
يناف لها تا المبادئ الدسد تورية  

دا وميق دا بتودارب الدول الداخليدة والدتي . الوطنية العليا، لرتباطها بقنايا مصيرية تخص ال مة والتي تدرتبط ارتباط 

تختلف عن ظروف وحاجدات وأ ولداع بدلدان أ ادرا؛ فلدكل  ربدة اصوصديتها، وهواجسدها الدتي تممهدا عدن 

طيعة مع النظام الملكي، ومنها ما يريد ت عةت النظام ااهوري، وهناك مدن نريدد  ارب ال ارين، فمنها ما يريد الق 

(الدوليات المت ددة)حماية الحدا  الاتحاديدة اليةدراليدة كالدوليات 
  
المبدادئ اموهريدة  وأ لمانيدا مدن خدال فكدرة  

سلدس تور كالعدا 
 
ا مدا هدو صريح بنصدوص وغيرها من القيم الدسد تورية العليدا الدتي تم دل قةدودا مولدوعية منهد 

.خاصة ومنها ما هو     س تخلص من ووع مواد الدس تور باعتباره وحدة متكاملة
3
  

                                                           
1
 5، مرجع ساب ، ص-حا  اماائر -الدس تورارباشي عقةلة، تأ مير ال زمة الس ياس ية عم تعديل / د -
2
 21، ص1442، س نة 2اإسماعيل عبد اليتا ، القيم الس ياس ية في الإسام،  الدار ال قافةة سلنشر ، القاهرة ، لح/د - 
3
 71، ص 1447عبد الحيةظ عم الش ن ، نحو رقابة التعديات الدس تورية، دار ا نهنة العربية ، / د  - 
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يقوم  هذا المعيار  عم افترا  وجود علة من المبادئ التي تسمو عم الدس تور وتهنن عدم أ حكامده، وهدذه و

بحيددث تصددبف النصددوص عيعهددا  المبددادئ يمكددن أ ن  سددد رو  الدسدد تور الددتي يجددري اس تخاصددها مولددوعيا ،

منظومة واحدة وجدت لتطب  فى تنان وتكامل
1

مبادئ تكدون أ عدم رتبدة ومدك  مدن الدسد تور نيسده؛ ، وهي 

تمق قنايا كبرا ومصيرية في أ ي مجتمع س يا   وتتمتع بحصانة  اس تثنابية  اه التغيير والتعدديل، تيدوق الحصدانة 

يقافها،  لما لهدا مدن صدية الإطداق التي تمعطى لغيرها من قواعد الدس تور، بحيث ل يكون تعديلها أ و تغييرها أ و اإ

وتدأ   فى مقدمدة  .ا وعدم المساس بهدا أ و الحيداد عنهداوالدوام والسمو، و يجب عم والعي الدس تور الالتزام به

قلنية لحقدوق  هذه المبادئ مبادئ حقوق الإنسان وحرياته ال ساس ية المعترف بها دوليا بكافة الوثاب  الدولية والإ

 القدانوني البنداء في الصددارة مدكان الوميقدة لهدذه يكدون بحيدث جوهرهدا، أ و محتواها عن النظر بغض . الإنسان

 :هي ال ولى :درجدات أ ربدع عدم التددرج هدذا يغددو بحيث التشريعي التدرج وجود عليه يترتب ما وهذا  ،سلدو

 أ و اليرعدي التشرديع والرابعدة العدادي، التشرديع وال ال دة الدسد توري، التشرديع وال انيدة الدس تورية، فوق القواعد

.الائحي
2
  

فقهد ي وقنداي لسد يما في مجدال اعتبارهدا ك سداس قدانوني وعليه فقد صارت فكرة المبادئ العليدا تحظدى باهدتمام 

لى اعتبدار المبدادئ العليدا  سلرقابة عم التعدديات الدسد تورية، ولكدن مدع اادتاف في التياصديل فدبعض اليقده اإ

الداخلية التي تكون مس تنبطة من داخل الوميقدة الدسد تورية، سدواء كاندت مس تخلصدة مدن القةدود المولدوعية 

قامدة تددرج بدة النصدوص الدسد تورية أ و كاندت مسد توحاة مدن الواردة عم سلطة ا لتعديل، أ و مس تيادة من اإ

.فكرة الحقوق الطبيعية أ و القيم العليا سلمجتمع
3
  

وتأ أ أ هميتها كمعيار  وأ ساس قانوني لكشف عيب الانحراف في كونها تقدم تبريرا قانونيدا لإمكانيدة تصدور وجدود 

في Liet-Veauعدم رأ سدهم اليقةده و أ اري، فمن اليقده اليرنسيد نصوص دس تورية أ عم من نصوص دس تورية 

لى القدول بوجدود ووعدة مدن المبدادئ الدسد تورية مقالته الانحراف بالدس تور أ و الغ  عم الدس تور من ا ه  اإ

التي تس تمد من رو  الدس تور عنددما تكدون نصدوص الدسد تور محترمدة، ولكدن روحده منتهكدة، ومثالهدا انتهداك 

ليلسية الس ياس ية والاجتماعية سلدس تور، وهو ما يم ل انحرافا دس توريا قةاسدا عدم الانحدراف سلطة التعديل س 

.التشريعي عند طالية التشريع لرو  الدس تور التي تهنن عم نصوصه
 4

لى توسد يع فكدرة   بيد  ذهدب ا داه ثان اإ

لى علويدة  المبادئ العليا الى أ بعد من ذلك فقدال بالمبدادئ العليدا ا ارجةدة المسد تمدة مدن القدانون الدولي بالنظدر اإ

                                                           
1
 .22، ص1420،  أ بريل 21، الس نة 17هدي، مدارج الانحراف بالسلطة،  المجلة الدس تورية، العدد محمد أ مة الم /د -
2-

محسدن /؛ د  151ص,   1441طبعدة , القداهرة؛ دار ا نهندة العربيدة" تحديات وتحدولت"النظم الس ياس ية في العالم المعاصر , سعاد الشرقاوي/د 

  111ص, مرجع ساب , النظم الس ياس ية والدس تور اسلبناني, خليل
 

3
 57، ص  1447ة العربية ، عبد الحيةظ عم  الش ن ، نحو رقابة التعديات الدس تورية، دار ا نهن/ د  - 
4
 وما بعدها 244، ص  1447عبد الحيةظ عم  الش ن ، نحو رقابة التعديات الدس تورية، / نقا عن د   - 
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شكالية ةدة ذلك فديما يتعلد  بمدا مددا علويدة القدانون الدولي عدم  أ حكامه عم القانون الوط ، وهو ما ي ير اإ

.الدس تور، حةث قلما يوجد نظام قانوني  سمف بمنف القانون الدولي قنة أ اى من الدس تور
1
 

شدكالية وجدود  عم أ ن القول بوجود مبادئ فوق دس تورية تكون قةدا عم سلطة ولع الدسد تور أ و تعدديتج، اإ

ل أ ن اليقده ينتقددها بعددم الولدو   سلطة تأ سيس ية أ اى من سلطة تأ سيس ية أ ارا، ومدع وجاهدة مندمونها اإ

لى تحدد  القندداء  مكانيددة التددذرع بهددا لسدد تعباد النصددوص الدسدد تورية، بددل قددد تددؤدي اإ والت ديددد فنددا عددن اإ

عطاءهددا أ ي قنددة دسدد تورية أ عددم مددن با  النصددوص الدسدد توري في تقددديرها والت  عبددير عنهددا، ممددا  ينيددي أ ي اإ

.الدس تورية
2
  

فا يوجد نص دس توري أ عم من نص دس توري أ ار، حت مع القول بتعدد الوثاب  الدس تورية كدما في الحدا  

قديمدة عدم حقدوق حدي دة، اليرنس ية، فجميعها لها قنة واحدة ول أ ولية سلنص المتقدم عم المـتأ ار، ول لحقدوق 

.ولمولوعات ذات أ همية وأ ارا غير مهمة بل أ ن هناك تعاون وتناس  بة أ حكام الوثاب  الدس تورية
3
 

حةث يصعب تصور وجود تدرج بة النصوص الدسد تورية لعددم وجدود معيدار حدام يقدوم عليده التددرج ل ن 

مكانيدة تصدور تددرج شدتي عيعها في مرتبة واحدة صادرة عن  ة واحدة في اس تيتاء واحد،  وحت مع تقرير اإ

بة الدس تور الصادر عن سلطة التأ سيق وبة التعديل الدس توري الصادر عن سدلطة التعدديل فدان ل يصدف 

.القول بوجود تدرج مولوعي، ل ن سلطة التعديل تس تطيع أ ن تيعل كل شيء ولكن ليق كييما تريد
 4

  

ع القدول بان التددرج مصددره وجدود حقدوق طبيعيدة أ و قديم عليدا مما ينيي معه فكرة التدرج الدس توري وحت م

سلمجتمع كانت موجودة قبل وجدود الدسد تور، والذي يعتدبر مجدرد كاشدف لهدا ولديق منشد ،
5

ومثلهدا تدا القديم 

عاات الحقوق، والتي يعتبر بعض اليقه أ نها تعلو عم الدس تور ول يمكن التيريط فاا، بحيث يجب  الواردة في اإ

ذا ما نقنت بنص دس توري فان تقرير البطان يكون واجباعم الد .س تور لمانها وليق هدمها، فاإ
6
  

وعليه مهما كانت الاعتبارات المبررة سلقدول بتددرج بعدض النصدوص الدسد تورية عدم بعندها ال ادر، فدان تبقدى 

 العليدا سلمجتمدع عدم اقصة وغير كافةة في تقرير علوية النصوص الدس تورية التي مصدرها الحقوق الطبيعية والقيم

لى تستند ول نظرية فكرة بكونهاغيرها   ثم ومدن الدسد تور، س يادة مبدأ   عن يخرج ل قةل ما فكل واقعية، حجج اإ

                                                           
1
 وما بعدها 242، ص  1447عبد الحيةظ عم  الش ن ، نحو رقابة التعديات الدس تورية،   ، / د - 
2
 241، ص  1447عديات الدس تورية،   ، عبد الحيةظ عم  الش ن ، نحو رقابة الت/ د  - 
3
 ،      005عو  المر، الرقابة القنابية عم دس تورية القوانة في مامحها الربيس ية، مركا رينةه سلقانون والتنمية، ص/ د - 
4
 وما بعدها 52، ص 1447عبد الحيةظ عم  الش ن ، نحو رقابة التعديات الدس تورية،   ، / د  - 
5
 22، ص 1447ةظ عم الش ن ، نحو رقابة التعديات الدس تورية، دار ا نهنة العربية ، عبد الحي / د - 
6
 .727عو  المر،  الرقابة القنابية عم دس تورية القوانة في مامحها الربيس ية، ص/ د  - 
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ممدا يجعلهدا غدير . ل نها جاء ل يتجداأ  مدن الدسد تور؛دس تورية فوق مبادئ ااه شيء-زعمهم حسب-  يوجد فا

.عديات الدس توريةمقبو  كمرجع وأ  ساس قانوني سلرقابة عم الت
 1

 
 
  

 وأ يدده ( Duguit دوأ ) اليرنسيد اليقةده رأ سدهم وعم الدس توري اليقه من معتبر جانب يرا لذلك وخافا

عاات القانونية القنة عن حديثهم معرِ  في أ ارون ذلك في     الدسد تور، من وأ اى أ عم أ نها الحقوق وموامي  اإ

وهي درجددات، أ و طوابدد  مدداث مددن يتكدون سددلدو  القددانوني البندداء فدداإن Duguit رأ ي وبحسدب
2
عدداات :  اإ

عداات فداإن وبدذلك التشرديع، ثميُ  الدس تور، ثميُ  الحقوق، دع فقدط تلدام ل الحقدوق اإ ِ  أ ن تلدام بدل العدادي، الممشرق

عداات مدع الدس تور يتواف  أ ن اورة من ذلك عم يترتب وما الدس توري الممشرقعِ ل الحقدوق اإ  عمرلدة كان واإ

ذلك أ ن تا الإعاات تتنمن مبادئ أ ساس ية مس تقرة في النمير الإنساني العالمي، ومدن ثم تسدمو  .سلبطان

عم نصوص الدس تور، ولذا فهد ي ملامدة سلسدلطة التأ سيسد ية الدتي تتدولى ولدع الدسد تور، فهد ي تسدمى عندد 

لممكن  اهلها عند ولع الدسداتير، أ و تعدديلها بحيث لم يعد من ا".  دس تور الدساتير " أ ةاب هذا الا اه بد 

 في طتلف دول العالم،

وقد دعم  جانب من اليقه الميني
3
بة المشروعية الدسد تورية في ظدل الدنظم التحرريدة وفي هذا المنحى با تميم  

فدا في فالمشروعية في ظل النظم التحرريدة ل تعددو أ ن تكدون اصدطاحا مراد. ظل النظم العقابدية أ و المذهبية

معناه لمبدأ  س يادة القانون؛ مما يجعلها مشروعية شتية؛ يكون الدس تور هو قمتها، أ ما المشروعية في ظل الدنظم 

ل نهدا تعلدو عدم الدسد تور والقدوانة " المشردوعية العليدا" العقابدية والمذهبية فقد أ طل  علاا هذا الا اه صية 

.الإيمان بالقيم العليا سلجماعة "د أ ساسها من واسلوائح، أ ي أ نها ل تس تمد من النصوص، بل تس تم
4
 

ويترتب عم ذلك وجود تراتعةة بة قواعد المشروعية فأ عاها المذهبية العليا لأ مة؛ من قيم وموابت خالدة، كدما 

بل هي قندة عليدا، فدوق الدسد تور والنصدوص النص الدس توريتصير العدا  ليق ما نط  به 
5

ول شدك أ ن . 

يجاد تنظير فقه ي يخنع السلطة لقديم وأ هدداف سدابقة  هذا الا اه كان موقيا في ا تميم بة المصطل ة بم اولته اإ

ن مدا تصددره أ ي سدلطة منشدأ ة يجدب أ ن يتطداب  مدع تدا القديم وال هدداف العليدا؛  عم وجودها؛ ومدن ثم فداإ

من نصوصه المدوندة  ومس تخلصة اس تخاصا مولوعيا  , حاكمة عم الدس تور ومهننة عم عيع نصوصه باعتبارها

تصدبف ملامدة لسدلطة التعدديل , ومن الدساتير السابقة ومن الرو  التي تهنن عم تا النصدوص حدة ولدعها

تحددت طدابلة  الانحدراف الدسدد توري, شدأ نها شددأ ن الدنص الدسد توري والتأ سديق
6

ومدن ثم فمناقندة المؤسددق , 

ية، ممدا يعد  أ ن هنداك اتياقدا  عدم وجدود مبدادئ اليرعي لتا المبادئ يكون انحرافا  في اس تعمال سلطته التقدير 

                                                           
1
 وما بعدها 21، ص  1447عبد الحيةظ عم  الش ن ، نحو رقابة التعديات الدس تورية،  ، / د - 

1
   Duguit, Léon; Traité de droit constitutionnel, Tome III, Paris, p.561. 

 

3
 .10و  11مصطيى كمال وصيي؛ النظام الدس توري في الإسام مقارا بـالنظم المعاصرة ص/ د 
4
 71م؛ ص2222محمد ال مة بلغيث؛ دروس في الس ياسة الشرعية؛ منشورات بغدادي؛ اماائر؛ لح س نة / د -
5
 270مصطيى كمال وصيي؛ مصنية النظم الإسامةة؛ ص /دد  
6-

 .241ص, المصدر الساب , طالية التشريع سلدس تور والانحراف في اس تعمال السلطة التشريعية, عبد الرزاق الس نهوري/ د 
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عليا مولوعية ملامة  س تخلصها القناء من الرو  التي تهنن عم نصوصه، ول يعد ذلك اإحال  لإرادة القنداء 

رادة المشرقع ل ن تيسير النص الدس توري يدخل في صلب وظيية القناء .محل اإ
 1 

 

ة ل حدد المبدادئ فدوق الدسد تورية، أ ي أ ن السدلطة فمعيار عيب الانحراف الدسد توري يكدون  بالمخاليدة اليندَ

نمدا تمعدبر عدن فئدة أ و طابيدة معيندة أ و فكدر  التأ سيس ية اليرعية ل تمعبر عن حقةقدة المجتمدع وفلسديته في الحيداة؛ واإ

يديولوأ أ و فكر س يا  أ و عسكري ل يمعبر عن أ مال المجتمع وأ هدافه وتطلعاته     .اإ

مشردوعية المبددادئ فدوق الدسدد تورية تحتدداج الى أ سداس فلسدديي مقندع، فباعتبددار الدسدد تور  ويبددو سلباحددث أ ن

د لطريقدة حد  الدباد ليدترة طدويلة، ولأ جةدال حدااة ولحقده، وليئدات ب قافدات  القانون ال عم سلدو ، المحدق

دئ دسد تورية عليدا متنوعة، ويتناوب علاا وعيات حاكمة متغيرة، وأ غلبيات متعددة؛ فانه ل بد مدن ولدع مبدا

حاكمة لس تقرارها، ل يجوز  اوزها من قبل أ ي مؤسق، تمنعهم من الانتقاص مدن الحقدوق والحدريات الدتي ل 

هدارها، كونها متصلة اتصال  وميق ا بالمشترك الإنساني العالمي وهو ما ل يتحقد  الا بالتسدليم بوجدود . َ  ل حد اإ

الظروف التاريخية، وال ولداع ا اصدة بدكل دو ، فندا عدن قواعدد  تراتعةة في منظومة قواعد الح ، مصدرها

أ عاها مبادئ فوق دس تورية أ عم رتبة ومك  مدن الدسد تور نيسده، تتمتدع بصدية تراتعةة يكون   .الدين والهوية

لغاء أ و التعديل تولع كوميقة مبادئ أ ساس ية ملامدة لسدلطة ولدع  الإطاق والدوام والسمو، والتحصة لد الإ

س تور أ و تعديتج، لتجنيب الباد طاطر الاس تقرار  وليدة اس تئثار ال غلبيدة وانيرادهدا حدا  وصدولهم سلحد  الد

 .بصياغة دس تور عم مقاسها ومصالحها خاصة في المجتمعات المتعددة الهويات

 سد ياق هو ما أ فلحت فةه العديد من الدول التي نجحت في سن ووعة من المبادئ فوق الدس تورية وذلك فىو 

ويبددو أ ن المسدأ   جدد صدعبة بالنسد بة . تحولتها الديمقراطية ومورتها لد ال نظمة القمعية وما زالت سارية سليدوم

لدول أ ارا
2
اصوصا سلمجتمعات الديمقراطية المتعددة الهوية، ل ن النظام الديمقراطدي ل يقدوم  فقدط عدم حد   

يمكن لقرار بال غلبية أ ن يهدر حق ا مدن حقدوق ال قليدة، مهدما ال غلبية، بل يقتد الحياع عم حقوق ال قلية فا 

غلبية ولع دس تور جديدد أ و تعدديتج يقدد  بحرمدان الاقليدة . عظمت ال غلبية، ومهما قلت ال قلية فا يمكن لأ 

 من الح  في الكرامة الإنسانية أ و  الح  في ال من اليردي أ و  با تميم العنيني عم أ ساس العرق أ و الديدن، أ و

وتبددو ال هميدة الدسد تورية سلقواعدد فدوق الدسد تورية في أ نهدا تمقةدد  بجعل أ فرادها مواطنية من الدرجة ال انيدة،

وممدا يددعم فكدرة   السلطة المختصة بتعديل الدس تور، فه ي قواعد عصي ة عم التعدديل مِدن الناحةدة الدسد تورية،

بوجددود نددوعة مددن الدسدد تور السدد يا  وجددود مبددادئ فددوق دسدد تورية أ عددم مددن النصددوص الدسدد تورية قددول 

 .والاجتماعي

 

                                                           
1
ورية بدة السدلطتة التشرديعية الحددود الدسد ت, عدادل الطباطبداي/د.  222ص,  المصددر السداب , حدود السلطة التشريعية, أ حمد محمد أ مة/د -

 . 000، ص1444,مطبعة الكويت, والقنابية
2
قراره 1422مثل مين مشروع وميقة مورة يناير -   .أ مناء الح  العسكري حةث طرحت فكرة وميقة المبادئ فوق الدس تورية و انتهت دون اإ
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  :الدس توري لانحراف  كمعيار الاجتماعي سلدس تور الس يا  الدس تور مناقنة -0

ال صدل أ ن يكددون الدسدد تور  معدبرا عددن الإرادة الحقةقددة سلشددعب، بحيدث يكددون  الدسدد تور السدد يا  

لدسد تورية كونده  سد تجيب لعاقدات القدوا امتدادا سلدس تور الاجتماعي الذي هو ال ساس و ال صدل سلوميقدة ا

الموجودة داخل المجتمع،
1
.بل هو ال قدم وال طول أ مدا منه، ومن ثم يتقرر اوه عم الدس تور السد يا  

 2
الذي  

يبقى مجرد تقنية فنيدة لتنظديم ممارسدة السدلطة، وعرلدة سلتعدديل كلدما دعدت ظدروف المجتمدع بخداف الدسد تور 

.الاجتماعي الذي يعبر عن اس تقرار المجتمع في مكواته اليكرية والحنارية
 3

  

 والدسدد تور السدد يا  الدسدد تور بددة" مددور ق هوريددو"كالعميددد الدسدد توري اليقدده بعددض يمددم حةددث وعليدده،

.الاجتماعي
4
فال ول هو  يبة نظام الح  في الدو  وينظيم  نشالح السلطات العامة، أ ما الدس تور ال ار فةقدرر  

أ ساس النظام الاجتماعي الذي تعي  في ظتج اااعة، والذي يصدور عدم وجده ا صدوص طبيعدة العاقدة بدة 

.الدو  وال فراد؛ والواجب تحقة  تطاب  بينهما
 5

 

ذا اعتبرا أ ن لاامةة العليا، وجب عليندا كدذلك  فاإ الدس تور الس يا  سلدو  عبارة عن وميقة قانونية لها الصية الإ

أ ن نعطي هدذه الصدية سلدسد تور الاجتماعدي، نظدرا  سلقندة المتعداد  بدة هدذين الدسد تورين، لذلك أ عطدى هدذا 

عداات الحقدوق قدوة قانونيدة مسداوية سلدسد تور ذاتده، بحيدث تتعد عداات الحقدوق مدع امانب من اليقده اإ ادل اإ

.الدس تور في الدرجة والقوة
 6

لها قوة النصوص الواردة في وميقة الدس تور 2201ومثلها مقدمة دس تور س نة 
7 

 .
 

ذا  يمكدن ثم ومن التأ سيس ية، السلطة بدل  يمعرف المؤسسي أ و الس يا  الدس تور أ ي ال ول، الدس تور كان واإ

ن المقةد، الاصطناعي بالدس تور وصيه  عدن يمعدبر لكونده التلقابيدة؛ والاجتماعيدة التاريخية بدللته يمعرف  انيال  فاإ

 الهدرم قمدة عدم يتربدع الذي ال صدلي السد يا  بالدسد تور وصديه ص   ثم ومدن الس ياسد ية، اااعدة وجود طريقة

 .الدو  في القانوني
8
مدا ومن تطبيقات قواعد الدس تور الاجتماعدي الدتي تعتدبر قةددا عدم الدسد تور السد يا ،  

                                                           
1
 51، ص 1447/1441رابحي أ حسن، مبدأ  تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني اماائري، رسا  دكتوراه جامعة اماائر / د   - 
2
  54رابحي أ حسن، مبدأ  تدرج المعايير القانونية  في النظام القانوني اماائري، ص/ د  - 
3
 ,255، ص2نسيب ارز ، أ صول القانون الدس توري،ج/ د - 
4
و هى .  مولدوعيا   أ م زمنيدا   تعدديلها حظدر حةدث مدن نيسه الدس تور نص في المحصنة المواد وبة الدس تورية فوق القواعد بة ا تميم  غير وهو  - 

نشاء دس تور جديد سقالح الدس تور بالكامل و اإ دد محددود هذه المواد موجودة فى عد. مواد فى الدس تور ي  تحصينها من التغيير، و لتغييرها لبد من اإ

ل لمدرة واحددة بحيدث ل يجدوز تعدديل النصدوص ومن ذلك . من الدساتير و تشمل عادة  مواد الهوية  وال وابت عدادة انتخداب نيدق الشدخص اإ منع اإ

عادة انتخاب ربيق ااهورية، أ و بمبادئ الحرية، أ و المساواة، ما لم يكن التعديل متعلق ا بالمايد من النماات    . المتعلقة باإ
5
 071ص 2225مناء فؤاد عبد الله، أ ليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي، مركا دراسات الوحدة العربية، / د -

6
 -  Hauriou, André; Droit Constitutionnel et Institutions Politique, op.cit., p.185 

  1 
 .وما بعدها  211ص, مرجع ساب , القانون الدس توري, الشاعر رماي/د -

8
     274، ص1427/1421نييسة بختي، التعديل الدس توري في البلدان العربية بة العواب  والحلول،  رسا  دكتوراه جامعة تلمسان، الس نة/ دة -
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لحظته المحهة الدس تورية اليةدرالية ال لمانية
1

أ ن :"، بصدد رقابتها عدم مددا دسد تورية التعدديات الدسد تورية

، وفي "أ ي دس تور يجب تيسيره بطريقة تتسد  مدع المبدادئ اموهريدة والقدرارات ال ساسد ية لوالدعي الدسد تور

ر خدارأ يجدب احترامده عندد تعدديل لهذا الاجتهاد تم التنظدير اليعدلي لوجدود دسد تو  2254ح  لح  س نة 

".مبادئ القانون ال عم"الدس تور الداخلي وقد تم التعبير عنه بد
2
  

فهذه المبادئ العلوية بم ابة القيم الدس تورية العليا التي ترم رؤية توافقةة حول المس تقبل تتي  فةه كل مكدوات 

, و دارب الشدعوب ليعد  علادا أ فد  المسد تقبل القدادمالمجتمع عم العي  تحت سقيها وتس تلهم التاريخ والحاا 

وهذه القيم ل تخنع لتواذبات الس ياسة والإيديولوجةا بل تكون فوقها تؤسق لدو  المواطنة الحققة ومظلة تحمي 

وبالتالي فاإن هدذه القديم الدسد تورية ل تخندع لرببدات ، وتكون بمرتبة فوق دس تورية. عيع المواطنة بالتساوي

أ و ال قلية مهما كان نوعها قومةة كانت أ و دينةة أ و س ياس ية أ و جنس ية بدل وفقدا لإرادة اايدع لبنداء دو   ال غلبية

, بحيث ل يمكن أ ن تطغى أ ية أ غلبية كانت ومهما كان حجمها ونوعها عم حقوق أ ي أ قلية مهما صغر حجمهدا, سلجميع

وحجم ال غلبية الدتي سد تكون  عليده السدلطة  و شكل لمانة سلجميع بأ ن حقوقهم س تكون مكيو  مهما كان شكل

.في المس تقبل
3
 .وهو ما يمكن الاصطا  عليه بال من الدس توري سلحقوق والحريات 

ن القول بأ ن الدس تور غير قابل سلتعديل يع  تقد سه، ومباته المطل  اإ
4

وهو ما  ينطوي عم مصادرة أ كيدة لحد  

دخال التعديات التي تقتنا الشعب أ و ال مة ا اورات التطور عم القانون ال سدا ، كدما أ نده مدن غدير في اإ

لاام ال جةال الاحقة بنتا  فكدره وتصدوراته لشدكل الحيداة في المجتمدع   المتصور افترا  أ ن ميل معة الح  في اإ

وأ ليات لبطها وتس ييرها ؛ من هذا المنطل  ل يمكن القول أ ن النص الدس توري يجدب أ ن يتصدف بالسد تقرار 

ن نص عم حظر بعض أ حكامه، ل ن الدس تور ل بدل وأ ن  سداير تطدور المجتمدع، حدت ل تددفع المطل   حت واإ

.الضرورة لتعديتج بأ ساليب غير قانونية تستند عم العنف كال ورة أ و الانقاب
5
  

 

 

                                                           
1
( 52)ن المدادة ال ول الدس تور غير القابل سلتعديل  فنصت مثا  اليقرة ال ال ة م:  يمكن القول أ نه من الناحةة الواقعية توجد بأ لمانيا ماث دساتير  -

 ابدة الاتحداد اإلى "مدن شدأ نها المسداس بدد ( الدسد تور ال لمداني)من الدس تور ال لماني، عم منع المشرقع من اإجراء تعدديات عدم القدانون ال سدا  

كل أ حدكام الدسد تور الدسد تور القابدل سلتعدديل : وال داني. وليات اتحادية، أ و مشاركة الوليات، من حةث المبدأ ، في عمليدة التشرديع بشدكل فعدال

الدس تور غير المكتوب والمتكون من المبادئ اموهرية سلدس تور كالعددا ، اليندل بدة :  ، وال الث52من المادة  41ال لماني المكتوب باس تثناء اليقرة 

ابة القندابية عدم التعدديات وليد محمد الش ناوي، الرق/  ينظر  د. السلطات، الكرامة، وهو محل جدال فقه ي وقناي باعتبار عدم ولوحه الكافي

 وما بعدها 11الدس تورية، ص
2
  11وليد محمد الش ناوي، الرقابة القنابية عم التعديات الدس تورية، ص/د - 
3
  13 / 8 / 2016: عبد الله تركماني، محددات المبادئ فوق الدس تورية، بحث في مجلة الحوار المتمدن،  بتاريخ - 
4
 41   ، ص1427/1421الدس توري في البلدان العربية بة العواب  والحلول،  رسالوة دكتوراه جامعة تلمسان، الس نةنييسة بختي، التعديل / دة -

5
براهيم عبد العايا ش ي ا، المبادئ الدس تورية العامة، منشأ ة المعارف، الإسكندرية،   -   201، ص  1441اإ
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 طالية سلطة التعديل لسلطة التأ سيق كمعيار لانحراف الدس توري  -7

يجداد الحلدول المقبدو  الكهة التعديات الدس تورية تعكق  صعوبات التي يوا ها والدعو الدسد تور في اإ

 "جيرار كدواك"ال س تاذ فه ي كما يقول في انسوامها مع متطلبات الواقع وتطلعات المس تقبل،  لمشاكل نظام الح 

جراءات أ كه مائمة سلحقاب  السوس يولوجةة وال قافةة لكل دو  ."تعكق رببة البحث عن هياكل واإ
1
 

 الدتي فهد ي سلشدعب والمشروعة الصحي ة الحقةقةة الإرادة من ينعث  أ ن يجب الشرعية الدس تور يكتسب حتو

 جديد دس تور ولع أ صلية تأ سيس ية سلطة تتولى  حةث واحد أ ن في والدس تورية الس ياس ية المشروعية تمن ه

 .الواقعية لولاعه وفقا المجتمع فلسية َدد
2
  

ل أ ن النظدام الدسد توري ل يمكدنوعم الرن من أ ن الدساتير ت أ ن "ولع بغية الحياع عدم اسد تقرار المجتمعدات اإ

لى درجدة ال بدات المطلد  مهدما كان حدرص والدعي الدسداتير عدم  ميددها ذ لبدد وأ ن تسداير قدانون ...يصل اإ اإ

 "التطور المس تمر
3
غير أ نها في نيق الوقت قد تحظر تعديلها ليدترة محدددة، عدم بدرار مدا ندص عليده الدسد تور  

دخال أ ي تعديل عليه 1420التونسي لس نة ل بعد خمق س نوات"، بعدم اإ ."من داوله حم التنيةذ  اإ
4
  

 بدة يدما تم  معده يلدام ممدا الدسد تور، تعدديل مهمدة فرعيدة سدلطة تتدولى عندما الس ياس ية الإرادة هذه  وتس تمر

. المشد تقة التأ سيسد ية السدلطة وبدة ،( سلدسد تور الممنشد لة ) ال صدلية التأ سيسد ية السلطة
5
ويطلد  علادا ام  

ة" س  سقِ هيلدة ذات صداحةة : " ويمكدن تعريدف السدلطة التأ سيسد ية بوجده عدام بأ نهدا السلطة التأ سيس ية أ و المؤ 

ال ولى تتدولى مهمدة ولدع دسد تور جديدد دس تورية، تما صداحةة ولدع دسد تور أ و تعدديل الدسد تور النافدذ 

" ، وال انية تختص بتعديل الدسد تور القدائم، وتعدرف بدد "السلطة التأ سيس ية ال صلية"سلدو ، ويطل  علاا ام 

السلطة التأ سيس ية المنشأ ة أ و المش تقة، ومن ثم  تختلف سلطة التعديل الدس توري عن السدلطة التأ سيسد ية،
6
 

.بتعديتجالتي تقوم بولع الدس تور وليق 
7
لى التعديل سلطة تنقلب فا   أ هُ ومدن جديدد دسد تور ولدع سلطة اإ

 انتهداك شأ نهددددددا مدن أ عدمال، مدن ( المشد تقة التأ سيسد ية السدلطة ) ال انيدة بده تقدوم مدا دسد تورية عدم نتائجه،

                                                           
1
، 1447/1441ونية  في النظام القدانوني اماائدري، رسدا  دكتدوراه  جامعدة اماائدر  رابحي أ حسن، مبدأ  تدرج المعايير القان/ نقا عن رسا  د  - 

 205ص 
2
دراسة تطبيقةة عم دساتير ميند المتعاقبدة، دار : ، الانحراف الدس توري وأ ثره علي ممارسة الحقوق والحريات العامةأ حمد الس يد محمد رجب/ د - 

 21، ص1421، 2ا نهنة العربية، القاهرة لح
3
براهيم عبد العايا ش ي ا، المبادئ الدس تورية العامة، منشأ ة المعارف، الإسكندرية، / د-   201، ص 1441اإ
4
 .1420من الدس تور التونسي لس نة  205ينظر المادة   - 
5
 .بعدها وما 11 ص  ، 1441  الشعب، مجلق مطبعة الدس توري، الإصا  منهج :سرور فتحي أ حمد/د يراجع - 
6
 214، ص2222مصطيى أ بو زيد فهمي، الوجم في القانون الدس توري والنظم الس ياس ية، دار المطبوعات امامعية، الإسكندرية،  -
7
   11نييسة بختي، التعديل الدس توري، رسا  سابقة، هام  ص/ ودة. 114يوسف حاشي، المرجع الساب ، ص/ د  - 
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 هدذه كاندت وسدواء الدسد تور، تعديل بخصوص ( ال صلية التأ سيس ية السلطدددددة ) ال ولى راتها التي الحــــدود

جرابية حدودا   الحدود .مولوعية حدودا   أ و اإ
1
 

لى سدلطتها التقديريدة الواسدعة في ولدع المعدمار   :فال صلية سلطة تتمتع بالس تقالية و الس يادة المطلقدة بالنظدر اإ

.الدس توري سلنظام الس يا  كدكل
2

وهي سدلطة ل تخندع في ممارسد تها ل ي قاعددة سدابقة الوجدود عدم هدذه   

قدراره مدن  .الممارسة بحيث تنع الدس تور ابتدداء ثم تن دل ول يعدود لهدا وجدود، ويعتدبر الدسد تور افدذا بمجدرد اإ

نشائها  الدسد توري الاسد تيتاء طري  عن بنيسه  يمارس  سلشعب ما وهي  .السلطة التأ سيس ية وف  أ حكام اإ

 تأ سيسد ية ععية ااتيار   طري  عن أ و
3
منتخبدة أ و نيابيدة 

 
الشدعب، عدن ابدةني الدسد تور بولدع لتقدوم 

4
 ومدع 

 باعتبداره الشدع  الاسد تيتاء وأ سدلوب التأ سيسد ية ااعيدة بة ااع تم المباوة الش به الديمقراطية أ فكار انتشار

 نحدن:"ديباجتده في جاء الذي 2551 دس تور ومنه ال مريكةة الوليات دساتير :ومثاله .ديمقراطية ال ساليب أ كه

."ررهونق هذا نصدر المت دة الوليات شعب
5
  

سدواء . الدسد تورية النصوص ولع في ومطلقة واسعة تقديرية بسلطة تتمتع "أ صلية"وتوصف هذه السلطة بأ نها 

ثر عم قائمة دو  في الح  نظام تغيير حا  في أ و ذاتها الدو  قةام أ عقاب في ثر أ و انقاب، أ و مورة اإ  في تحول اإ

تس تطيع أ ن تهجر نظام الح  الملدكي وتتعدنى  سلدس تور ( الممنش لة ) ام علاا ويطل   .الس يا  النظام تو ات

أ و العكق، كما تس تطيع أ ن تتعنى الصورة التي تحلو لها مدن صدور الديمقراطيدة كنظدام سلحد ، ,النظام ااهوري

مكانها أ ن تأ خذ بال يديولوجةة الس ي اسد ية وتس تطيع أ ن تستبدل النظام البرلماني بالنظام الربا ، أ و العكق، وباإ

والاقتصادية التي تروق لها، فتتعنى النظام اسليبرالي الحر، وتهجر س ياسة التدخل والحماية، أ ي تأ خذ بالرأ سدمالية 

بدل  من الاشتراكية، أ و العكق؛ وبااتصار شديد، فاإن هدذه السدلطة تتمتدع بحريدة مطلقدة في اعتنداق مدا تدراه 

.مناس با  ومائما  لظروف الدو 
6
  

 تعدديل مهمدة تمدارس الدسد تور أ حدكام بموجدب تنشدأ   سدلطة فهد ي اليرعية أ و  المنشأ ة تأ سيس يةال  السلطة  وأ ما

طار في الدس تور وذلك ل نهدا  محددودة، وسدلطات مقةددة بصاحةات ال صلية التأ سيس ية السلطة لها راته ما اإ

                                                           
1
 .12 ص ، الساب  المرجع :الغيلول أ حمد عيد/د - 
2
 وما بعدها،   77ص   1445، الدار البيناء، 2لحمن دساتير فصل السلط اإلى دساتير صك الحقوق،  ..الدس تور والدس تورانية" محمد أ تركة/د - 

3
رادة لشدعب ويكدون افدذا بمجدرد المصدادقة عليده   -  يقوم الشعب بانتخاب مم لة عنه يكونون ععية مهمدتما تأ سديق وولدع دسد تور، يعدبر عدن اإ

سد   ناد مباوة، وعليه فاإن عم السلطة التي تريد اإواك الشعب فعا في ولع الدس تور ل سد يما في الدول المتخليدة، أ ن تسد ب  عمليدة الاسد تيتاء باإ

قداو أ كلدي، دروس في اليقده /، د. ع الدسد تور اإلى ععيدة تأ سيسد ية منتخبدة مدن قبدل الشدعب،  نبدا لعيدوب طريقدة الاسد تيتاء مبداوةمهمة ول

 222، ص  1441مقارنة، دار ا لدونية، . الدس توري والنظم الس ياس ية، دراسة 
4
 12نييسة بختي، التعديل الدس توري، رسا  سابقة، ص/ ودة - 
5
ثدروت بددوي، القدانون الدسدد توري، دار /د  242، ص1442ف، النظريدة العامددة سلقدانون الدسد توري، دار ا نهندة القدداهرة،  طعندة امدر / د - 

 .21، س1441، ماجد رابب الحلو ، القانون الدس توري، دار امامعة امديدة،  77، ص2252ا نهنة، ص
6
 21، ص 2222 ية، دار المطبوعات امامعية، الإسكندرية، مصطيى أ بو زيد فهمي، الوجم في القانون الدس توري والنظم الس ياس   -
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جدراءات،تتقةد في عملها بالنطاق الذي حدده لها الدس تور الذي أ نشأ ها، وتلتزم بمدا راده لهدا مدن  اإ
1

،  وبالتدالي 

طار محدد لهدا .فه ي مقةدة بالنصوص الدس تورية القائمة بالدو ، وااتصاص هذه السلطة يكون  ن اإ
2

ولديق . 

ل بقدر ما تعبر عن الإرادة المطلقة سلسلطة التأ سيس ية ال صلية .لها قنة بذاتها، اإ
3
 

مدا الااتصداص هدذا يمدنف مدن فمدنهم بالتعدديل، المختصدة امهدة تحديدد في تختلدف الدول أ ن عم لى اإ  السدلطة اإ

 خاصة لإجراءات وف  ( البرلمان ) التشريعية
4

 مدن ومنها الاس تيتاء، طري  عن سلشعب ال مر يرجع من ومنها، 

.الغالب ال مر وهو ال سلوبة بة يجمع
 5

   

نكون أ مام  وجود تدرج بة السلطة التأ سيس ية ال صلية و بة سلطة التعدديل اليرعيدة ليسدت ذات  س ب  مما

جرابية فقط وانما ذات طبيعة وأ سق مولوعية أ ينا، حداث تمايا كبير بة كون  مما طبيعة شتية أ و اإ  سمف باإ

التعدديل، وهُ ندواب البرلمدان الدس تور تعبيرا مباوا عن صاحب الس يادة، و بة كونه تعبيرا عن مم لي أ ةداب 

. أ و ربيق ااهورية باعتبارهما سلطة تعديل بموجب أ حكام الدس تور
 

فالشعب ل يكون صاحب س يادة مطلقدة 

الا عندما يمارسها بنيسه أ ي عندما يباو ااتصاصه باعتباره سلطة تأ سيس ية أ صدلية ولديق سدلطة تأ سيسد ية 

.منشأ ة
6

قرار.  عدمال السدلطة التأ سيسد ية ال صدلية  ولعل أ هُ نتةوة لهذا ا تميم اإ اليقه الدس توري قةام تدرج بدة اإ

واليرعية، ل ن سلطة التعديل سلطة ميولة ومقةدة ومعرفة بواسطة سلطة التأ سديق، وهدو الا داه الدرا  في 

.اليقه والقناء
 7

. 

ل يجدب فتوقف ال مر عم أ ن تيويض الشعب ععية تأ سيس ية لولع دس تور جديد أ و تعدديل دسد تور قددم، 

ه  قةود مولوعية  منعا لطغيان ال غلبية، ولدماا لحقدوق ال قليدة، وهي القةدود  ا مطلق ا، بل تحدُّ أ ن يكون تيوين 

التي يمكن الـتأ سيق علادا لمعرفدة وكشدف مددا وجدود عيدب الانحدراف الدسد توري، أ و مدا يعدرف في اليقده  

ال لماني بد نظرية التعديات الدس تورية غير الدس تورية،
8
هي التي أ صلف بعض اليقه الدس توري عدم تسدميتها  و 

سدة سلدسد تور، بحيدث تشدكل "المبادئ الدسد تورية العليدا"أ و  بد " مبادئ فوق دس تورية"بد ، أ و القواعدد المؤسقِ

.نوعا من قواعد النظام العام الدس توري
9
 

                                                           
1
 . بعدها وما 12 ص ، العربية ا نهنة دار - الدس تورية الدعوا نطاق تحديد في وأ ثرها الدس توري العام النظام فكرة الغيلول، أ حمد عيد /د - 
2
 152، ص  2222بغداد،   منذر الشاوي، القانون الدس توري ، منشورات مركا البحوث القانونية،  - 
3
 .211، ص 2227، الدار امامعية، "الدو  والحكومة"عبد الغ  بس يوني، أ سق التنظيم الس يا ،   - 
4
 202 ،ص 1441 ، يةامامع  المطبوعات دار الدس توري، والقانون الس ياس ية النظم فهمي، أ بوزيد مصطيى/د - 
5
 01، ص21، الانحراف الدس توري وأ ثره علي ممارسة الحقوق والحريات صأ حمد الس يد محمد رجب/ د  - 
6
 202، وص212عبد الحيةظ علي الش ني، نحو رقابة التعديات الدس تورية، ص / د - 
7
 .201الش ني، مرجع ساب ، ص/ ، د225ثروت بدوي، المرجع الساب ، ص/ ، د241كمال أ بو المجد، رقابة دس تورية القوانة، ص/ د - 
8
 21دار اليكر والقانون، المنصورة،  ص -دراسة مقارنة –وليد محمد الش ناوي، الرقابة القنابية عم التعديات الدس تورية / د - 
9
ل يمكدن :"  220 مندع أ ي تعدديل يمدق بسدامة الدتراب الدوط  طبقدا سلدمادة  تحت فصل الوظيية التأ سيسد ية 2251ر وفي اماائر نص دس تو  - 

ذا مدا كان هنداك مسداس بسدامة الدتراب الدوط  عدم تحصدة سد تة قواعدد  227كدما نصدت المدادة ." الشروع في اإجراء أ ي تعديل أ و مواصلته، اإ

بالاتيدار الإشدترا ، وبالحدريات   وو بددين الدو .بالصدية ااهوريدة سلحد :  يل الدسد تور أ ن يمدقل يمكن ل ي مشروع لتعد:" دس تورية بحيث
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     :الدس توري لانحراف كمعيار الدس تور تعديل سلطة عم الواردة القةود طالية -1

يعتبر مبدأ  تعديل الدس تور من الصيات الطبيعية التي يتمتدع بهدا الدسد تور ذاتده حدت  سداير الدسد تور 

عدادة مقتنيات تطور المجتمع ويكون صورة حقةقة لنظام الح  السابد في هذا المجتمع فالشعب لديه الح  دا ئما في اإ

"النظر وتعديل الدس تور، فان أ ي جةل ل  س تطيع أ ن يخنع أ جةال المس تقبل  لقوانينه
1

، ذلك أ ن تطور الحياة 

وتعاياهدا مدن الناحةدة الس ياسدد ية والاجتماعيدة والاقتصدادية ل يمكدن أ ن  سدد تقيم معده فدر  نصوصده ثابتددة ل 

.تتطور ول تتغير وتبقى بالتالي بعيدة عن واقع الحياة
2
  

 الحقددوق وحمايددة سلدسدد تور، العامددة اليلسددية مددع الدسدد تورية سلتعددديات توافدد  خلدد  أ جددل ومددن ذلك، ومددع

لى الحدي ة الدساتير غالبية تتوه العامة، والحريات التعدديل، سدلطة عدم والقةدود الندوابط من ووعة فر  اإ
3
 

 مولوعية، قةودا   الدساتير بعض تير  قد الدس تور، نصوص تيرلها التي والامنية الإجرابية القةود عم فايادة

 بعدض النصدوص هدذه وتشدمل الدس تور، نصوص تعديل أ مناء  اوزها عدم الدس تور تعديل سلطة عم ينبغي

 وبيلسيتهددــــا الدو  في السدد يا  النظدددددددام بشددكل تعلدد  لهددا الددتي المولددوعية الدسدد تورية والمبددادئ القواعددد

.ال ساس ية والحريات الحقوق ببعض يتعل  ما وكذلك والاجتماعية، الس ياس ية
4
 

لى توفير ال ليات القانونيدة الدتي تندمن اإصدا  النظدام الدسد توري و و  تهدف المراجعة الدس تورية في أ ية دو  اإ

ذا  الس يا  وحل ال زمات واس تمرار دو  القانون، وتختلف أ دوات هدذه المراجعدة بحسدب ندوع الدسد تور فديما اإ

وحددت ل يكددون التعددديل رهددة أ هددواء ال غلبيددات الس ياسدد ية، جعددل كل مددن المؤسددق .كان جامدددا أ و مددرا

الدس توري اماائري و المغربي ممارسدة هدذه السدلطة محدل ااتصداص مشدترك لدكل مدن السدلطتة التشرديعية 

جدراءات ممارسدة هدذه السدلطة له دور كبدير في والتنيةذية، غير أ ن مدا دقة المؤسدق الدسد تو  ري في تنظديم اإ

.مدا تيعيل ممارس تها
 5

 

ولهذا يؤكد عهور اليقه الدس توري
6
أ ن ااود المطل  مس تحيل وغير معقول سدواء مدن الناحةدة الس ياسد ية أ و  

لى تعدديتج عدن طريد  الشدعب  .بال دورةالقانونية، واادود المطلد  ينتهد ي اإ
7
في هدذا  الطدماويسدليمان /يقدول د 

                                                                                                                                                    
نسان و المواطن وهي القواعد الدتي ترواحدت " .وبسامة التراب الوط  .بمبدأ  التصويت عن طري  الإقتراع العام المباو و الويو  .ال ساس ية لاإ

 .الـتأ كيد والإلافةفي الدساتير الاحقة بة الحذف و 
1
 11   ، ص1427/1421نييسة بختي، التعديل الدس توري في البلدان العربية بة العواب  والحلول،  رسا  دكتوراه جامعة تلمسان، الس نة/ دة -
2
 .01- 14ص ،   10مجلة اليكر البرلماني، مجلق ال مة، العدد  ،"عمار عباس،  تأ مات في التعديل الدس توري امديد/د - 
3
 . المينية العليا الدس تورية المحهة موقع 14 العدد ، الدس تورية مجلة ، الدس تورية التعديات رقابة سالمان، محمد العايا عبد/د - 
4
 . 211 ص ،  ساب  مرجع ، الدس توري القانون العال، عبد حس نة محمد/د - 
5
 .205، ص1420س نة  24: نون، العددأ ليات المراجعة الدس تورية، دفاتير الس ياسة والقاسعاد عمير،/ د - 
6
 . 201طعنة امرف؛ مرجع نيسه؛ ص/ ود 241عبد الحميد متولي؛ القانون الدس توري؛ ص/ د - 
7
 . 11عبد العايا محمد سالمان، المرجع نيسه؛ ص / د - 
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غداق البداب كليدة أ مدام :" الصدد ن حدالت اادود المطلد  غدير مقبدول ل قدانوا ول س ياسدة، ل ن في ذلك اإ اإ

.."التعديل السلمي سلدس تور وفتف الباب سل ورة    سقط الدس تور كله 
1
  

الركدود واادود المدؤدي  غير أ ن هذا ااود المطل  ل يمكن أ ن يكون ليترة طويلة ل نه يصديب الحيداة الدسد تورية

لى قةام ال ورة الشعبية ومن ثم زعاعة اس تقرار الدو  أ صا؛ فمهما قةل عن اورة اس تقرار النظام الدسد توري  اإ

ومباته، فاإن ذلك ل يمكن أ ن يكون اس تقرار مطلقا يصل بالحياة الس ياس ية اإلى حد ااود الكامل، ومن ثمة فهما 

نه م لدن ييلحدوا في مندع اسد تمرار تطدور هدذه الدسداتير وجعدل الإطدار القدانوني حاول ولع الدساتير  ميدها فداإ

سلنظام الس يا  متسعا لكل ما يطرأ  عم الحياة الس ياس ية والاجتماعية من تغير طبقدا لقدانون التطدور المسد تمر 

الذي ل يمكن الوقوف بو ه،
2
ه فنا عن مساس هدذا اادود بمبددأ  سد يادة الشدعب وحقده في تعدديل مدا يدرا 

مناس با من قواعده الدس تورية؛
3
وعموما فان السمة الغالبة في الدساتير المكتوبة أ ن تكون جامدة عدودا نسدعةا،  

جراءات أ شد من الإجراءات المتطلبة في التشريعات العادية .بحيث يتطلب تعديلها اإ
4
 

جداءا ل تعدد كونهدا . تعدديلفنا  عن ذلك فهناك القواعد فوق الدس تورية التي تعتبر قةدا  عم سلطة اقدترا  ال 

 السددلطة المنشدد لة سلدسدد تور  التزمددت بهدداتعبدديرا  عددن مبددادئ عليددا   باعتبارهدداالنظددام الدسدد توري يتجدداأ  مددن 

ما ، وهي عادة ما تتعل  بالحقدوق ال ساسد ية أ و صراحة من نصوص الدس تور أ و  نا   وتس تخلص هذه القواعد اإ

".الدو  ووحدة أ رالاا بشكل النظام الس يا  سلدو  او تتعل  باس تقال
5
 

أ ن سددلطة اقددترا  التعددديل التددي سلدسدد تور ل يددرد علاددا أ ي قةددد يددكاد يتيدد  عددم  اليقدده الدسدد توريومددع أ ن 

.، وذلك ل نها سدلطة منشد لة لدسد تور جديدد سدلدو وعي أ و زم  عند مااو  ااتصاصهامول
 6 

الدسد تور نجدد 

وفقدا  مندنى كان التعدديل كليدا شداما  الملامة في القانون الدوليالسو وي قد أ لام هذه السلطة باحترام القواعد 

التي تعتبر من فئة القواعد فوق الدس تورية التي يلام مراعاتها عند تعدديل و من الدس تور، ( 221/0)لنص المادة 

الدس تور
7
  220 غير أ ن سلطة اقترا  تعديل الدس تور جابيا  مقةدة بما ورد في نصوص الدس تور ولس يما المدادة  

يجب الحرص عم أ ن تحترم المراجعة امابيدة مبددأ  وحددة محتدوا الدسد تور وأ ل تنتهدك  – 1 :"التي قنت بأ ن 

 ."يجب أ ن تحترم المبادرة الشعبية بالمراجعة امابية وحدة الشكل -1القواعد الملامة في القانون الدولي ، 

ولددوعية تتم ددل بضرددورة احددترام مقددتر  وعددم ذلك تكددون سددلطة اقددترا  التعددديل الدسدد توري مقةدددة بقةددود م

، ويقصدد بموجدب القدانون الدولي عدم سو وداالتعديل لوحدة محتوا الدس تور وشته والالتزامات الميرولة 

                                                           
1
 .241سليمان محمد الطماوي، المرجع الساب ، ص / د - 
2
 . 202طعنة امرف؛ النظرية العامة سلقانون الدس توري؛ ص/ د - 
3
 . 21أ مة صليبا؛ مرجع ساب ؛ ص/ د - 
4
 .10عبد العايا محمد سالمان، المرجع نيسه؛ ص / د - 
5
 .وما بعدها    51، ص 1441القاهرة ، دار ا نهنة العربية ،  منهج الإصا  الدس توري، أ حمد فتحي سرور /د  - 
6
 . 000المصدر الساب  ، ص: عبد الغ  بس يوني عبد الله /دو    227نظرية الدس تور ، المصدر الساب  ، ص: منذر الشاوي/ دنظر ي  -
7
 . 51، ، ص 1441القاهرة ، دار ا نهنة العربية ،  منهج الإصا  الدس توري، أ حمد فتحي سرور /د -
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، ويتعلد  طات العامدة وسدير الحد  في الدو بمحتوا الدس تور ما يتنمنه من قواعد يتعل  بعنها بتنظديم السدل

نمدا بالتو دات الاقتصدادية والاجتماعيدة الدواردة في الدسد تور بعنها ال ار بمولوعات ل عاقة له ا بمدا سد ب  واإ

والتي يراد تحقةقها ، كما يتعل  البعض ال ار من هذه القواعد بالتنظيم الإداري سدلدو  فندا  عدن تدا المتعلقدة 

.بالحقوق والحريات
1 

   

عامدا  عدم سدلطة اقدترا  التعدديل  فةتنف مدن ذلك أ ن الدسد تور السو ودي قدد أ ورد قةددا  مولدوعيا  مؤبددا  

ذا قددم مدن قبدل  220 مقتناه أ ن ل يكدون أ ي مقدتر  طاليدا لدنص المدادة  ل فدان مصديره الدرفض ولسد يما اإ واإ

ذا لم تلتزم المبادرة الشعبية بوحدة الشدكل أ و بوحددة المولدوع  :"من أ ن   212/1 الشعب وهو ما بينته المادة  اإ

أ و بالقواعد الملامة ا اصة في القانون الدولي العام فةكدون سلجمعيدة اليةدراليدة أ ن تعلدن بطدان المبدادرة كليدا  أ و 

  "جابيا  

يق مجلدق كلق مبدادرة لتعدديل الدسد تور تعدر  مدن قبدل ربد : "1420من دس تور تونق 200المادة كما نصت 

نواب الشعب عم المحهة الدس تورية لإبداء الرأ ي في كونها ل تتعل  بما ل يجدوز تعدديتج حسد و هدو مقدرر بهدذا 

يد   .ينظر مجلق نواب الشدعب في مبدادرة التعدديل سلموافقدة بال غلبيدة المطلقدة عدم مبدداإ التعدديلو  .الدس تور

، ويمكدن لدربيق ااهوريدة بعدد موافقدة ملدثي أ عنداء تعديل الدس تور بموافقة ملثي أ عناء مجلق ندواب الشدعب

  ".المجلق أ ن يعر  التعديل عم الاس تيتاء، وي  قبوله في هذه الحا  بأ غلبية المقترعة

لدربيق ااهوريدة، أ و : « 111عدم أ ليدة تعدديل الدسد تور في المدادة  1420الدسد تور الميندي لسد نة  كما ندص

 مٌق أ عناء مجلق النواب، طلب تعديل مادة، أ و أ كه من مواد الدس تور، ويجب أ ن يمذكر في الطلب المواد 

 . وهو قةد مهم تياديا سلتعسف في اس تعمال سلطة المبادرة بالتعديل." المطلوب تعديلها، وأ س باب التعديل

اق  مجلدق الندواب طلدب التعدديل خدال مامدة يومدا  مدن وأ لافت المادة أ نه فى عيع ال حوال، يجب أ ن ين

فدض الطلدب ل . تاريخ تسلمه، ويصدر المجلق قراره بقبول طلب التعديل كلي ا، أ و جابي ا بأ غلبيدة أ عندابه ذا رم واإ

عادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقداد التدالي ذا وافد  المجلدق عدم طلدب التعدديل، . يجوز اإ واإ

ذا وافد  عدم التعدديل مل دا عددد يناق  ن صوص المواد المطلوب تعديلها بعد س تة يومدا  مدن تاريخ الموافقدة، فداإ

أ عناء المجلق، عر  عم الشعب لس تيتابه عليه خال مامة يوما  من تاريخ صدور هدذه الموافقدة، ويكدون 

عان النتةوة، وموافقة أ غلبية عدد ال صوات الص   . حي ة سلمشاركة في الاس تيتاءالتعديل افذا  من تاريخ اإ

عدادة انتخداب ربديق ااهوريدة، أ و "وفي أ ار المادة نصت عم الحظر المولوعي لتعديل النصدوص المتعلقدة بدد اإ

 ".بمبادئ الحرية، أ و المساواة، ما لم يكن التعديل متعلق ا بالمايد من النماات

                                                           
1
 222-224مصدر ساب  ، ص ،مصطيى أ بو زيد فهمي/ينظر د -
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ل أ نده وعليه يعتبر التنصيص عم عدم جواز تغيير بعض فصول الدس تو  ر تقليدا اعتمدته أ غلدب دسداتير العدالم، اإ

قددد يكددون في هددذا الإجددراء تعددديا عددم حدد  ال جةددال القادمددة في تغيددير الدسدد تور حسددب مددا يددائم ظروفهددا 

جددراء أ ي تعددديل  227في مادتدده  2251الاجتماعيددة والس ياسدد ية، ومددن ذلك تنصدديص دسدد تور  عددم حظددر اإ

ل اعتداء عم س يادة الشعب في ااتيار برامجا أ ار يراه مائمدا له دس توري يمق با يار الاشترا ، وهوما يم 

.ومناس با لظروف عينه، وان كان فةا لمقابل يعترب مباتا لبرامج السلطة الس ياس ية
 1

 

فةكون في الحظر المولوعي بنص الدس تور محاو  لمصادرة ح  ال جةال القادمة، و يتم ل في ما جاء في اليصدل 

رات الرباس ية بما في ذلك من قطع نهاي مع الرباسة مدا الحياة ومدع سدعي كل ربديق الى الذي َدد عدد الدو 

 .تعديل الدس تور عم مقاسه مثلما حدث ذلك مع تعديات بن علي سلدس تور الساب 

أ سدق المجتمدع "سلدس تور من أ ي محاو  لتغيير ما جاء فةده مدن مبدادئ وصديها بدد" تحصينا"ويعتبر هذا التنصيص

وهي موابدت لدن تتغدير لقدرون قادمدة، الا أ ن عددم ". التونسي التي تعدبر عدن اصوصديته الاجتماعيدة والدينةدة

  .  التعديل ل يع  أ بدية هذا الت ديد

لى أ ن الدساتيرو   اماائرية انعت في ولدعها وتعدديل أ حكامهدا لإجدراءات طتليدة، فيدي الوقدت  در الإشارة اإ

، كان الاسدد تيتاء 2211الذي انتهجددت فةدده طريقددة ااعيددة التأ سيسدد ية والاسدد تيتاء الشددع  في ولددع دسدد تور 

مصادقة البرلمان وتددخل المجلدق   ، في حة كانت2221و  2222و  2251ال سلوب الربيسي في ولع دساتير 

بداء رأ ي معلل في تعديلي الدس ت .1421، و 1442و  1441وري عن طري  اإ
2
 

لى اس تيتاء الشعب مباوة، سدواء حدول ولدع دسد تور عم  أ ن الممارسة الدس تورية في اماائر عرفت اسلجوء اإ

 47جديد أ و تعديل جاي سلدس تور ، وهو ال سلوب الذي انتهوه الربيق الشداذلي بدن جديدد عقدب أ حدداث 

2222ندوفمبر  41: في 2251قرار التعديات امابية التي أ درجت عدم دسد تور لإ  2222أ كتوبر 
3

مسدتندا عدم 

السدد يادة الوطنيددة مددا سلشددعب، يمارسددها عددن طريدد  "بددأ نالمتعلقددة  2251مددن دسدد تور  222و 47المددادتة 

ااهوريدة  عدم أ نده يمكدن لدربيق 222من المادة  20، كما نصت اليقرة "الاس تيتاء أ و بواسطة مم ليه المنتخبة 

 ".أ ن يعمد لس تيتاء الشعب في كل القنايا ذات ال همية الوطنية"

                                                           
1
  214، ص1441/ 1447رابحي أ حسن، مبدأ  تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني اماائري، رسا  دكتوراه، جامعة اماائر   /د - 
2
دارة  -  در ق، المراجعدة الدسد تورية في اماائدر بدة ال بدات والتغيدير، اإ لى النصدوص الدسد تورية 2222، 2عددد ،بوكرا اإ اماائريدة   ، فبالإلدافة اإ

نقدا . 1442، 1441، 2222،  2224، 2252في سد نوات  تعدديات دسد تورية  ، كانت هناك2221، 2222، 2211،2251الربيس ية لس نوات 

 :موقعه الشخصيرابط ، عم  1442التعديل الدس توري في اماائر س نة عمار عباس، / د :عن

 http://ammarabbes.blogspot.com/2012/04/2008-2009-20082009-1996-1.html  
3
 .2222-22-1المتنمن نشر التعديل الدس توري الذي واف  ليه الشعب في اس تيتاء  22-22-7المؤرخ في  11-22المرسوم رقم  - 
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لى  222المواد من وقد  اوز بذلك الإجراءات المقررة سلتعديل الدس توري  كدما نجدده ،2251من دس تور  221اإ

تيدداديا لعددرقلة المجلددق الشددع  الددوط  لإرادتدده في  2222قددد اتبددع نيددق ال سددلوب سلمصددادقة عددم دسدد تور 

 "2222أ كتوبر  24الإصاحات الس ياس ية التي أ علن عنها في اطابه الموجه لأ مة في 
1
 

ل أ ن ل يمكن لها  اوز ومساس بالدس تور، ول يمكن التعسدف  بالرن من أ ن السلطة تتمتع بامتيازات وس يادة اإ

فالدسداتير  .وعامدل الدامنفي اس تعمال ح  التعديل بل توجد قةود واردة عم بعض المواليع والهيلات المعدد ، 

جدراءات تعدديل القدانون العدادي ل جدل  جدراءات تعدديلها صدعوبة في اإ وان اتيقت عم مبدأ  اورة أ ن تكون اإ

ل أ نهدا ااتليدت ك ديرا بشدان نوعيدة وكييةدة تقددم هدذه الإجدراءات  لمان عود الدس تور ومباته ولمان هيعته، اإ

 . الازمة سلتعديل

  :خاتمة

جدراء نخلص بعد هذه  لى أ ن العبرة في  عدا  ومصداقةة النصوص الدس تورية  ليست بمجدرد اإ الدراسة اإ

نمدا العدبرة بتوافد  مندمونه مدع تطلعدات الإرادة  اس تيتاء شع  واسع علاا، ول بنس بة المصادقة علاا العاليدة، واإ

و الذي يندع الدسد تور الذي يؤسق دس توره، وليق الحا  ه العامة، ل ن من الميرو  أ ن المجتمع الس يا  هو

عم مقاسه، فهدو دسد تور الشدعب، ولديق دسد تور الحدا ،  ومدن ثم فدا يتصدور وجدود تنداقض بدة أ حدكام 

لدع لمصدلحتهم العامدة، أ و  رادة من وم ل كنا أ مام انحراف بالدس تور عن اإ الدس تور وبة الإرادة العامة سلشعب، واإ

          .تناقض بة الإرادة العامة و بة ترعتها الدس تورية

ذ ل بد من وجود  أ ن وقد كشيت الدراسة صدور الدس تور عن ال غلبية التأ سيس ية ليق لمانة كافةة لعدالته، اإ

مبادئ أ عم من الدس تور تيرلها قيم اااعة ويخنع لها المجتمع كله بمدا فةده ال غلبيدة الدتي تندع الدسد تور أ و الدتي 

وقدد بيندت الدراسدة    .الهيلات واااعات التي تم لها أ و تتتم بااهداتنع القوانة وال  اة التي تنيذها وال فراد و 

عدة معايير  لكتشاف الانحراف الدس توري مع التركدم عدم طاليدة الدرو  العامدة سلدسد تور، وسلمبدادئ فدوق 

الدسدد تورية و كددذا  طاليددة مبددادئ الدسدد تور الاجتماعددي ، فنددا عددن طاليددة سددلطة التعددديل الدسدد توري 

ت الشتية والمولوعية المشردوطة لتعدديل الدسد تور والمولدوعة مدن قبدل سدلطة التأ سديق ال صدلية لاإجراءا

 .باعتبارها سلطة مطلقة وغير محددة

وفي مجال بحث معايير الانحراف الدس توري في الدساتير اماائرية  فقد بينت الدراسة أ نه بالرن من تعد  هدذه 

ل أ ن عنددد التأ مددل في روحهددا وغايتهددا المنددمرة، ومناسدد بات ال خدديرة  لغالبيددة مةكانممددات الدسدد تور الد يمقراطددي اإ

ولعها، ودوافع الإقدام علاا، ياحظ أ نها مشوبة بالنحراف عن مقاصد الدس تور وروحه الحقةقةدة، مثلهدا مثدل 

لى سدلطات قانونيدة، وورقدة  سائر دساتير العالم ال الث التي أ صدبحت وسدابل لتحويدل سدلطات ال مدر الواقدع اإ

رادة الحا  بدل أ ن تكون وميقة ممتدة، معبرة عن  الإرادة العامة سلشعبمس  . ودة معبرة عن اإ
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لى أ نه بالرن  بيدال غالبيدة مؤليدات القدانون الدسد توري الحدديث نظريدة عامدة لانحدراف وانتهت الدراسة اإ مدن اإ

الدس توري، عم أ همية اطورتهدا عدم حقدوق المدواطنة، و في الحدد مدن درجدة الانحدراف، وترجدع ا طدورة 

وهددو مددا  سدد تدعي البحددث عددن أ هُ مظدداهر .  بسددعب انتشددار ظدداهرة شخصددنة الدسدداتير  والاسددتبداد المقددن

مكانيددة تقريددر الرقابددة عددم مدددا دسدد تورية . سدد توري حددت يمكددن تياديهدداالانحددراف الد وكددذا مناقشددة مدددا اإ

ن شاء الله لحقاالتعديات الدس تورية وهو ما س يكون مولوعا لبحث مس تقل س يظهر   .اإ

                                                                        

 


